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لإتمام هذا البحث  الصحة والعافية والعزيمة يومنحن يالحمد الله عز وجل الذي وفقن
 كثيرا.فله حمدا  العلـــــــــــمي

على ما قدمته لي من بوستة إيمان الدكتورة المشرفة إلى ي أن أتقدم بالشكر دنيسع
كل مني  . فلهاا العمل في جوانبه المختلفةات قيمة ساهمت في إثراء هذــــــــيهات ومعلومــــــــــــتوج

 التقدير والاحترام.

  وارشادات قيمة.من نصائح على ما قدمته لي  عبير مزغيشبالشكر إلى الدكتورة  مكما أتقد

 

 
 



 

 إ هدإء
ذان كانا ز اللـــــــــــي العزيــــــــــــــــزة و أبــــــــــــي العزيـــــــــــــــقربهم إلى قلبي أمإلى أعز الناس و أ

 العلمي. ي كل مراحل مسار  الأثر في عظيمدعائهما المبارك لي، وكان ــــندا لــــــعونا وس

 .بتول، محمد ومنذرالسمية، طارق،  يــــــــإلى إخوت          

 .توفيق يـــــــــى زوج أختإل               

 ــــــــد.حمم ومــــــمري أبناء أختي إلى                    

 دربي. تاـــــــــإلى أسماء و إيمان صديق                        
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 ةـــــــــــــدمـــــــــــــــمق
ليبرالي أطوارا متعددة، بحسب الزمان والمكان، للوصول إلى ما هو عليه عرف النظام ال

عاصر اليوم في صورته المغايرة للنهج الليبرالي الكلاسيكي حيث أصبح يُعرف بالنهج الليبرالي الم
قيقا المبني على عدم إمكانية السير العفوي للاقتصاد وضرورة التنظيم النشط له من قبل الدولة تح

 ام.للصالح الع

تبعا لذلك تبنت غالبية التشريعات هذا النظام الذي يهدف في جوهره إلى تحرير التجارة 
والصناعة، وهو ما يتطلب وجود وسط قانوني ملائم نذكر بالأخص تنظيم المنافسة ومنع 

 الممارسات المقيدة لها باعتبارها السبيل الأمثل لضمان حرية التجارة والصناعة.

سايرة الوضع الاقتصادي الراهن زاما على الدولة الجزائرية ضرورة مفي هذا السياق، كان ل
  28/02/1989 المؤرخ في 89/18لمرسوم الرئاسي ا بالتخلي عن النظام الاشتراكي بموجب بدء

الذي كان نقطة  19891فبراير سنة  23المتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 
ينظم حرية أول قانون  الذي صدر في ظلهانين والتنظيمات، انطلاق في عملية مراجعة القو 

 .2المتعلق بالمنافسة 25/01/1995المؤرخ في  95/06وهو الأمر  1995المنافسة سنة 

 96/438من المرسوم الرئاسي  37تم تعزيز هذا التوجه دستوريا من خلال نص المادة  
مبدأ حرية الصناعة كرس الذي  3نص تعديل الدستورالمتضمن  07/12/1996المؤرخ في 

الى ان نص هذه  الإشارةاقتصاد السوق. و تجدر إلى المسير الاقتصاد والتجارة للتحول من 
 06/03/2016المؤرخ في  16/01من القانون  43تم تعديله بموجب نص المادة  37المادة 

ة ــــارة بدل حريــــمار والتجـــــــــحيث تم تكريس مبدأ حرية الاستث  4المتضمن التعديل الدستوري 
" حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار اعة والتجارة كما يلي: ــــــالصن

 القانون...".
                                                           

 . 07/03/1989، الصادرة في 09، العدد ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري 1
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 .07/03/2016، الصادرة في 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  4
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حيث تم الغاء الأبواب  2003فقد استمر العمل به حتى سنة  95/06بالعودة إلى الأمر 
المتعلق  19/07/2003المؤرخ في 03/03بموجب الأمر  الثلاثة منه المتعلقة بالمنافسة

وسنة  6 25/01/2008 المؤرخ في 08/12بموجب القانون  2008المعدل سنة  5بالمنافسة
ها التجميعات ـــــــــرزت حينـــــــــ. فب2010/08/157 المؤرخ في 10/05بموجب القانون  2010

أهم وسيلة مؤدية إلى القوة مار والتجارة وكـــــــــة الاستثـــــــه حريـــــــادية كوجه من أوجــــــلاقتصا
الاقتصادية، باعتبارها الوسيلة الأكثر ضمانا للوصول إلى مستويات معتبرة من التنمية 

 إذاهذه القوة  ،تحقيق القوة الاقتصاديةلأهم وسيلة  ةالاقتصادي اتالتجميعمما جعل . الاقتصادية
شكل يضر بمقتضيات ب ما تكون عكسيةنتائج عادة  ينجر عنهاما تركت دون ضوابط يمكن ان 

يئة ـــــكان لا بد أن يكون الهدف العام للسياسة المعتمدة هو ضمان تهذلك لحرية المنافسة، 
 .منها الجديدة خاصة المؤسسات،ل ـــــــــين كــــــــــــادلة بـــــــــــافسة العـــــللظروف التي تتيح المن

ير ابها من الحقل الاقتصادي، تعتمد في تطو فالدول الحديثة اليوم ومنها الجزائر، بعد انسح
ات من أهمية ومشروعية التجميع داقتصادياتها على قوة المؤسسات في أسواقها المحلية، وهو ما زا

تها في ـــــــــــــلال مساهمــــــــــالاقتصادية عمليا إلى درجة اعتبارها ميزة العصر الحديث وذلك من خ
 ي وتمكينه من مواجهة تحديات المنافسة الأجنبية، وتعزيز مصلحةتنمية وتطوير الاقتصاد الوطن

 المستهلك فيما يخص الجودة والسعر من خلال توسيع دائرة خياراته.

لية المعتمدة في ضبط عد الآـــــــــادي يــــــــة العلمية فإن التجميع الاقتصـــــــا من الناحيــــــأم
 نافسة وحماية السوق.ـــــــالم

إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية اخترنا موضوع التجميعات  بالإضافةهذه الأسس و على 
الرئيسي يتمثل في الرغبة الشخصية في تناول  الدافعالاقتصادية، السبب الذاتي الذي يعتبر هو 

هذا الموضوع من كافة جوانبه باعتباره من أهم مواضيع قانون المنافسة، خاصة بعد بروزه على 
 اعدم تطرق الفقه الجزائري لهذ تصادية دوليا ومحليا. أما الأسباب الموضوعية فكانتالساحة الاق

                                                           
 .20/07/2003، الصادرة في 43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  5
 .02/07/2008، الصادرة في 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  6
 .15/08/2010، الصادرة في 46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  7



 مقدمة
 

 ت
 

 نتباهلي، الأمر الذي يتطلب منا لفت االموضوع بطريقة تعكس مدى أهميته في الوقت الحا
 ه.ئالمهتمين بهذا الموضوع قصد اثرا

 تمكننا مفاهيم عدة إيضاحموضوع التجميعات الاقتصادية تطلب الأمر تناولنا ل من خلال
لال ذلك من خو  ،التحولات الاقتصادية الراهنة جية التي اعتمدها المشرع لمواكبةالاستراتي فهممن 
 التالية:الإشكالية  طرح

وأهداف سوق  معةجتالم أهداف المؤسساتلتوازن بين ا حقيقمن ت المشرعتمكن هل 
   الاقتصاد الوطني؟

 يلي: طروحة من خلال ماجابة على الإشكالية المهذه الدراسة إلى الإتهدف و 
 تسليط الضوء على الآليات والإجراءات القانونية التي اعتمدها المشرع لتكوين 

 التجميعات الاقتصادية ومراقبتها.
  ورة مراقبة التجميعات الاقتصادية.ابراز هدف المشرع من ضر 
 .ابراز الدور الذي تلعبه سلطات الضبط القطاعية في مراقبة التجميعات الاقتصادية 

 إن التوصل إلى تحقيق الأهداف المشار اليها والإجابة على الاشكالية المطروحة تطلب منا
، فاعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي لوصف ع منهج يتناسب وطبيعة الإشكاليةاتبا

الموضوع على نحو دقيق وأفضل يعبر عنه كيفيا، كما استعنا بالمنهج التحليلي لغرض توضيح 
 صاحب بعض النقاط.الغموض الذي 

بعض الصعوبات تمثلت في شح المراجع في نقاط من خلال اعدادنا لهذه الدراسة واجهتنا 
 لدراستها.رنا إلى الاعتماد على مرجع واحد معينة من الموضوع، مما اضط

هما ـــــــدمة وتلتـــــا مقــــــــن سبقتهمــــــــــموضوع قدمنا هذه الدراسة في فصليالبغرض الإلمام ب
يعات اتمة، حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان " تكريس مبدأ حرية المنافسة في تكوين تجمـــــــالخ

مدة الاندماج كآلية أولى معت نا فيهاقتصادية" الذي قسم بدوره إلى مبحثين، المبحث الأول تناول
جميع عتمدة لتكوين تالآليات الأخرى الم نا فيهلتكوين تجميع اقتصادي، أما المبحث الثاني فتناول

 اقتصادي.
حماية حرية المنافسة من التجميعات الاقتصادية وفق في حين تناولنا في الفصل الثاني "

مقتضيات التقييد"، حيث قسم بدوره إلى مبحثين، عرضنا في المبحث الأول دور مجلس المنافسة 
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تناولنا فيه التدخلات الواردة كسلطة رئيسية في مراقبة التجميعات الاقتصادية، أما المبحث الثاني ف
 في إعادة صنع القرار الخاص بالتجميعات الاقتصادية. 



 تكريس مبدأ حرية المنافسة في تكوين التجميعات الاقتصادية.الفصل الأول: 
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 تكريس مبدأ حرية المنافسة في تكوين التجميعات الاقتصادية.الفصل الأول: 

تحظى التجميعات الاقتصادية بمكانة هامة في أغلبية التشريعات، وذلك بالنظر الى دورها 
س ة، حيث انها تمثل الشريان الذي يدعم عملية التنمية. لذلك تكريفي تحقيق التنمية الاقتصادي

مبدأ حرية المنافسة في هذا المجال يعد ضرورة لا غنى عنها كون المنافسة باتت أمرا طبيعيا 
 ومبدأ أساسيا في عالم الاقتصاد.

 ديثبطابعها الحالتشريع الجزائري كغيره من التشريعات اعتمد فكرة التجميعات الاقتصادية 
. فقد نظم هذا الامر التجميعات المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03بموجب الأمر 

 الاقتصادية لغرض زيادة القدرة التنافسية للأشخاص المعنوية.

الملاحظ أن المشرع لم يورد تعريفا واضحا للتجميعات الاقتصادية واكتفى بذكر الآليات  
 المختلفة ها للفقه. لهذا السبب لجأنا الى التعريفات الفقهيةالتي تتحقق بها.  تاركا مسألة تعريف

" كل عقد حيث يعرف التجميعات الاقتصادية بأنها: تيورسي محمدالدكتور  تعريفواخترنا منها 
وع أو بعض ــــعلق بمجمــــيما يتــــتفاع فـــية أو الانـــكيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملك

أو يترتب عنه تمكين الغرض منه ، حقوقها و التزاماتها، أو عندما يكون ممتلكات منشأة و 
آت ـــــــمنشأة أو مجموعة منشآت من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة ـو أكثر من المنش

 1رى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة."ـــــالأخ

عات ــــــلتجميسة على اـــــــرية المنافــــلدراسة كيفية تكريس المشرع الجزائري لمبدأ ح
)المبحث  اديـــــصيع اقتــــوين تجمـــــلتكدة ــــمعتمكأهم آلية الاندماج إلى  سنتطرق ادية، الاقتصــــــــ

ثلة في ـــــــتمــــــالم )المبحث الثاني( الأخرى المعتمدة لتكوين تجميع اقتصادي، والآليات الأول(
 تركة.المراقبة وممارسة النفوذ وآلية المؤسسة المش

  

                                                           
 .272، ص 2015الثانية، دار هومه، الجزائر،  الطبعةالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، ، سيتيور  محمد 1
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 معتمدة لتكوين تجميع اقتصادي. كأهم آليةالمبحث الأول: الاندماج 

غلب التي تلجأ لها أ  تكوين تجميع اقتصاديفي  تعد آلية الاندماج أحد أهم الآليات المعتمدة
لاعتبارها قارب نجاة للشركات لمواجهة العالمي والوطني،  على المستويين الشركات والمؤسسات
 تبات التي كوروناجائحة  في أيامنا هذه جراء تفشييشهده العالم اهرة مثلما تحديات أو ظروف ق

 ةأشهر مهدد 04أنشطة العديد من المؤسسات والشركات لأكثر من  ةلحد كتابة هذه المذكرة مجمد
جة ــــــــــــلاس نتيــــــــالشركات حول العالم بالإفمن بذلك استمرارية مئات إن لم نقل آلاف أو أكثر 

  .الأنشطة العديد منتوقف وجمود 

حول هذه التي جاء بها المشرع الجزائري  القانونية الجوانبتوضيح مختلف بهذا ولغرض 
لآلية  القانونية ةعمليالمن ثم ول(، )المطلب الأ مفهوم الاندماج ل مبحثفي هذا ال سنتطرق  ،الآلية

 .)المطلب الثاني( الاندماج

 .ماجالاندآلية الأول: مفهوم  مطلبال

 المتممالمتعلق بالمنافسة المعدل و  03/03من الأمر  15ة الأولى من المادة ر تناولت الفق
م ـــــــــبره من أهـــــــــــرع واعتـــــــــه المشـــــــــــفقد شجع عليالتجميع الاقتصادي،  حدى آلياتالاندماج كإ

 الآليات وأشملها في تكوين تجميع اقتصادي.

)الفرع تعريف الاندماج الوقوف على  تطلب الأمرنا لمفهوم الاندماج إطار توضيحفي  
 .)الفرع الثاني(التي تتخذها ، من ثم سرد الأشكال الأول(

 .الفرع الاول: تعريف الاندماج

العربية  التشريعاتعديد من في الو  التشريع الجزائري في  صراحة لم يرد تعريف للاندماج
ضمني ال التعريفمن ثم  ،)أولا(ت الفقهية للاندماج بعض التعريفايلي نورد  الغربية، وفيمامنها و 

 )ثانيا(.للاندماج  لمشرع الجزائري ل
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 .التعريف الفقهي للاندماجأولا: 

ات ـــــــــــليس هناك تعريف واحد ثابت المعالم لفكرة الاندماج، فقد وردت عدة تعريف
 :الواردة ريفاتتعال أهماج، وفيما يلي سنعرض ــــــــــــــــللاندم

 ر" الاندماج هو ضم شركتين أو أكث:الاندماج على أنه مصطفى كمال طهيعرف الدكتور 
ها الشركة ـــــــقائمتين من قبل إما بإدماج إحداهما في الأخرى أو تأليف شركة جديدة تندمج في

 عملية قتحق في شترطقد ا طه مصطفى الدكتور أن ما يلاحظ من هذا التعريف، 1ة"ــــــالقائم
 يــــــف لــــــــالتكام وأ اثلــــــالتم يحدد مـــــول فقط قائمتين أكثر أو شركتين بين يكون  أن الاندماج
 وحدد موسعا، التعريف ترك بالتالي الاندماج، أثناء قائمة الشركة تكون  أن يكفي وانما النشاط،

 .بالضم أو بالمزج إما الاندماج شكل

للشروط القانونية يتم  اتفاق مستوفي" :عيل محمد حسين بأنهإسما الدكتور يعرفهكما 
ما، إما بالضم: فتزول المندمجة وتبقى الدامجة و إما بالمزج بينه فيماأو أكثر بين شركتين 

فتختفي الشركات جميعا و تنشأ شركة جديدة بدلا منها، مقابل أسهم عينية تعطيها الشركة 
 حصرف ،تعريف أضيق من التعريف الأولهذا الجاء ، 2".القائمة لمساهمي الشركات المنقضية

 عملية الاندماج على الشركات التي تكون متماثلة ومتكاملة في الغرض. بذلك

"عقد بين شركتين قائمتين أو أكثر  بأنه: فايز إسماعيل بصبوصعرفه الدكتور  كذلك
نوية لجميع بمقتضاه، إما يتم ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى فتنقضي الشخصية المع

الشركات الداخلة في الاندماج و تنتقل جميع حقوقها و التزاماتها إلى شركة جديدة تؤسس 
المشروع الاقتصادي للشركة أو الشركات التي ر راـــحوال الشركات المنقضية مع استمبأ

                                                           
أنواع خاصة في  -ت الأشخاص شركات الأموالشركا –الشركات التجارية )الأحكام العامة في الشركات  مصطفى كمال طه، 1

 .393، ص 2000دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الشركات(، 
كلية الحقوق ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةاندماج الشركات كآلية للتركيز الاقتصادي، هارون أوران، ، كريمة عمارة 2

 .394، ص 2018 ،12العدد  جزائر،والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ال
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ار ثالأع الاندماج و ا نو تحديده لأتعريفه للاندماج ب أكثر وضوحا في يعد هذا التعريف ، 1انقضت"
 .المترتبة عليه

الا أنها  هابالرغم من الاختلافات الجزئية بين انه يتبينالسابقة  ةالثلاث التعاريفمن خلال 
 2وهي: اتفقت في الأسس والمبادئ التي تقوم عليها عملية الاندماج،

 لشروط الاندماج يتم عن طريق ابرام عقد بين الشركات المتكتلة بعد استيفاء ا
 ؛قانونا والإجراءات المحددة

 .3أن الاندماج قد يتم اما بطرق الضم أو بطريق المزج 
  بينت هذه التعاريف آثار الاندماج المتمثلة في انتقال الذمم المالية لشركات المندمجة

إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج ، وأيضا أثره على الشخصية المعنوية 
 4للشركات المندمجة.

 .للاندماجالضمني للمشرع الجزائري التعريف  :اثاني

م لنجد أن المشرع الجزائري  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03الأمر بالرجوع الى 
 نص بموجب ، وذلكالتجميع بها بسرد الحالات التي يتحقق ، واكتفىصراحة يعرف الاندماج

 ذا:إمر يتم التجميع في مفهوم هذا الأ" : بنصه 15/01 المادة

 اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل. (1
ى ـــــــحصل شخص أو عدة أشخاص طبعيين لهم نفوذ على مؤسسة عل (2

بصفة مباشرة، عن طريق أخذ ل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، ـــــــــــــالأق

                                                           
ى، دار ــــة الأولــــالطبع ،هاـــــة عنــــة المترتبـــــالقانونياندماج الشركات المساهمة العامة والآثار فايز إسماعيل بصبوص،  1

 .28، ص 2010، الأردن، قافةــــالث
 .394هارون أوران، مرجع سابق، ص ،كريمة عمارة 2
                                  نفس المرجع والصفحة. 3
 .28فايز إسماعيل بصبوص، مرجع سابق، ص  4
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ب عقد ــــــوجـــــالأسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بم
 ،بأي وسيلة أخرى  أو

أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية  (3
 مستقلة."

 ن يعتمدون علىـم مـالاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ه شاريعــالمأن أصحاب  ا نجدـعادة مف
ع مع ــــرين حتميين إما التجميـــــــنفسها بين أم قد تجد المشاريعهذه الآليات القانونية، لأن هذه 

  1، وإما الحكم على نفسها بالزوال.أكثر ركة أوــــش

المتضمن القانون  26/09/1975 المؤرخ في 75/59الأمر من  744كما نصت المادة 
تها تدمج في شركة ــــــــالة تصفيــــــي حـــــ"الشركة ولو فعلى ما يلي:  2المعدل والمتممالتجاري 

 تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريق الدمج.أخرى وأن 

ة كما لها أن تقدم ماليتها للشركات الموجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديد
 بطريق الادماج أو الانفصال".

على الشركات المندمجة النقل الكلي للذمم  أعلاه المشرع من خلال نص المادةاشترط  
 الشروطهذين العنصرين أهم  فقد اعتبر المشرعبالتالي المالية فضلا عن زوالها أو انقضائها، 

قد نصت على فمن قانون المنافسة  15/1اما المادة  .توفرها لتحقق عملية الاندماج الواجب
 744.3موسعة على نص المادة  بصورةالاندماج 

                                                           
عة ـــجام ،مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالرقابة على عمليات الاندماج في قانون المنافسة، سامي بن حملة،  1

 .52دون سنة نشر، ص  ،23الجزائر، العدد  أدرار،
، دار ة(ـــــة والخاصــــكام العامـــي الأحـــة فــــة مقارنــــي الشركات التجارية )دراسة فقهية قضائيالوسيط فعزيز العكيلي، -

 .523، ص 2007ة، الأردن، ــــالثقاف
 .26/09/1975، الصادرة في 101 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2
 .53سابق، ص  مرجع، المنافسةانون الرقابة على عمليات الاندماج في قسامي بن حملة،  3
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وم ـــــهان مفـــــار تبيـــــي إطــــتعريفين فالأو السابقين  بين النصين  إن الاختلافف بهذا 
 ان قانون المنافسة قد أخذ بالمفهوم الاقتصادي للاندماج الذي يضم كافة صور هواج، ـــالاندم

 15/01في نص المادة  " المؤسسة" هدف المشرع في اعتماده على  يبرزالتكتل، و من هنا 
ات وذلك قصد تبيان الدلالة على المشروع المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر

 1الاقتصادية التي تتخذ أشكال قانونية و هي عديدة ليست محصورة في الشركات التجارية.

دة ـــــــاء أي وحـــــــــيشمل كل حالة تؤدي إلى انش  بأنه الاندماج يعتبربناء على ذلك  
ام بغض النظر عن شكلها القانوني، فطالما أن هناك إدارة اقتصادية واحدة فنحن ام ،اديةــــاقتص

 2تجميع اقتصادي.

عملية ، فإن كل من قانون المنافسة والقانون التجاري الاندماج في تعريف فمن خلال 
 الاندماج تقوم على العناصر التالية:

 ؛ثر قائمتين قبل الاندماجكالاندماج يكون بين شركتين او أ 
 ؛الشركات المعنية نيتكون الاندماج بواسطة عقد أو اتفاقية تربط بي 
 أما ، 3 بمجدر انقضائها كأثر للاندماج خصية المعنوية للشركة المندمجةزوال الش

 ؛في مواجهة الغير فلا تزول شخصيتها المعنوية إلا من تاريخ شهر الاندماج في السجل التجاري 
 ؛انتقال الذمم المالية للشركة المندمجة 
 .4إمكانية اندماج الشركة خلال مرحلة التصفية 

                                                           
 .54هارون أوران، مرجع سابق، ص  كريمة عمارة، 1
 .55، 54، ص ص  مرجعنفس ال 2
، جامعة سعد دحلب مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، الاندماج المصرفي بين العولمة و مسؤولية اتخاذ القرارزهية بركان،  3

 .173، ص  2005 ،2العدد  البليدة ، الجزائر،
أطروحة  الآليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية،عبير مزغيش،  4

ص ، ص 2015/2016الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، في دكتوراه، تخصص العلوم 
406،405. 
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 ندماجأشكال الا  الفرع الثاني:

نظر فيكون بذلك الاندماج بال تختلف باختلاف زاوية النظر،اشكال قسم الفقه الاندماج لعدة  
ماج ، أو الاند)ثانيا(، وقد يكون الاندماج بالنظر إلى جنسية الشركات)أولا(إلى الغرض والغاية

شخصية ، كما قد يكون الاندماج بالنظر إلى تأثيره على ال)ثالثا(بالنظر إلى عنصر الإكراه 
 .)رابعا(المعنوية

 .دماج بالنظر الى الغرض أو الغايةصور الانأولا: 

اج ـــور، اندمـــــى ثلاث صــــــــــــاية إلـــــــــر الى الغرض أو الغـــــــاج بالنظـــــــــم الاندمـــــــــــــــــقســين 
 :ي، نبينها فيما يليــــــتنويعي و ــــــــرأسي و ـــــــــأفق

  الاندماج الأفقي: .1

الذي يتم بين شركتين أو اكثر تمارسان نشاطا متماثلا، أي  الاندماجالاندماج الأفقي هو 
يكون الغرض من وراء هذا  غالبا ماس المنتج، و ـــــنفس الهدف والغاية وهو التنافس حول نفأن لها 

ع رأسمال الشركة ـــــؤدي الى رفــــما يات، وهو ـــــة بين الشركــــالاندماج هو التخلص من المنافس
ن ــــم بيــــا إذا تــــاجا أفقيــــد اندمــــال يعــــبالتالي زيادة قوتها الاحتكارية في السوق، فعلى سبيل المث

 1ماثلة ومتحدة الأهداف.تكون مت ة، شرط أنــــــــــات مصرفيـــــــــات أدوية او بين شركــــــــشرك

 :الاندماج الرأسي .2

غايات بين شركتين أو أكثر، لها أهداف و يتم اذ  عكس الاندماج الأفقي الاندماج الرأسي هو
كما لو اندمجت شركة تقوم على  يشترط في هذا الاختلاف أن يحقق تكاملامتباينة، و و  مختلفة

تقوم على استغلال مصنع للإطارات. فهذا النوع من الاندماج  اخرى استغلال مصنع السيارات مع 

                                                           
ي ـــر، فــــماجستيرسالة ، (ةــــدراسة مقارن) عقود الشركة المندمجة وأثره علىشركات اندماج الألاء محمد فارس حمادة،  1

 .26،25 ص ، ص2012يت، فلسطين، و امعة بير ، جوالإدارة العامةون، كلية الحقوق ـــالقان
 .141عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  -
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متكاملا من  اتحقق نشاطبحيث  ،مد على العلاقات الاقتصادية التي تربط الشركات المندمجةيعت
 1خلال اندماجها.

 الاندماج التنويعي: .3

ة ــطــلان في أنشــثر تعمــن أو أكــن شركتيــم بيــذي يتــاج الــــالاندم الاندماج التنويعي هو
ة الجديدة، بالتالي ـــــــها الشركــــــاختلاف الخدمات التي تقدم مترابطـــــــــــة، وهذا يعنير ـــــمختلفة غي

 2.وهو ما يكسب الشركات الجديدة مزايا تنافسية جديدة في السوق ادة زبائنها و تعددها ـــــــــزي

 .لى جنسية الشركاتصور الاندماج بالنظر إثانيا: 

بين شركات و ن شركات وطنية اندماج بي صورتينالاندماج بالنظر إلى الجنسية إلى نقسم ي
  متعددة الجنسيات، نبينها فيما يلي: 

 الاندماج بين شركات وطنية: .1

هو الاندماج الذي تكون فيه جميع الشركات الداخلة في الاندماج بين الشركات الوطنية   
 3الاندماج تنتمي لدولة واحدة.

 الاندماج بين شركات متعددة الجنسيات:  .2

هو الاندماج الذي تكون جنسية الشركات فيه  عددة الجنسياتالاندماج بين شركات مت 
اندماج فرع ، أو أجنبيةبطرق الضم أو المزج  مع  شركة  وطنيةمختلفة، مثال ذلك اندماج شركة 

، لينتج هذا الاندماج شركة وطنيةمع شركة مساهمة  داخل التراب الوطنيشركة أجنبية عاملة 
 4.وطنيةمساهمة 

                                                           
 .34ق، ص بل بصبوص، مرجع سافايز إسماعي 1
 .26رجع سابق، ص م ألاء محمد فارس حمادة، 2
 .33فايز إسماعيل بصبوص، مرجع سابق، ص  3
 .                         34نفس المرجع، ص  4
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 " ROYALمبترولي دتش رويالتم بين شركة  ، ماالدوليثلة الاندماج من أم

"DUTCH PETROLEM شل، وشركة 1980تم تأسيسها عام  هولندية ، وهي شركة 
"SHELL"   فتم هذا الاندماج  ،1897للنقل و المواصلات، وهي شركة بريطانية تم إنشاؤها عام

شل عددة الجنسيات مختلفتي الجنسية مما أدى إلى ولادة شركة جديدة مت  بين شركتين
"SHELL" أويل ستاندرد، بغرض مواجهة الشركة الأمريكية العملاقة  "STANDERD 

OIL".1 

  .عنصر الإكراه ىالاندماج بالنظر إل ثالثا:

م الاندماج بالنظر إلى عنصر الاكراه إلى صورتين الاندماج الطوعي او الاندماج ينقس
 الاجباري، نوضحها فيما يلي:

 ي:الاندماج الطوع .1

ة ــــالاندماج الذي يتم بإرادة حرة وكاملة وبقرار من الشركات الداخلالاندماج الطوعي هو 
عادية مجسدة رغبة الشركاء في الغير ندماج بقرار من الجمعية العامة فيه، حيث يتم هذا الا

 2الاندماج.

 الاندماج الاجباري: .2

السلطة المختصة، وهذا  تدخلبعكس الاندماج الطوعي، ويكون  الاندماج الاجباري هو 
الشركاء، فإذا كان الاندماج بين البنوك  لإرادةالاندماج يتحقق بقوة القانون دون النظر  النوع من

 3.فإنه يكون بقرار من البنك المركزي 

                                                           
 .28ألاء محمد فارس، مرجع سابق، ص  1
 .410عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2
                                         نفس المرجع والصفحة.    3
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الشركات أو المؤسسات المتعثرة   فالأصل أن الاندماج الاجباري أو القصري يكون بين 
و متكاملة، ويكون بديل الدمج زوال الشركتين معا، إلا أنه ليس تماما ولديها نشاطات متماثلة أ

  1قرار الدمج القصري لشركة متعثرة مع شركة أخرى لا تعاني من التعثر. اتخاذهناك ما يمنع من 

 الاندماج بالنظر إلى تأثيره على الشخصية المعنوية: رابعا:

ة إلى ثلاث صور، فيكو اندماج ينقسم الاندماج بالنظر على تأثيره على الشخصية المعنويو 
 بالانقسام، نوضحها فيما يلي:ق المزج و بطريق الضم وبطري

 ق الضم:يالاندماج بطر  .1

عندما تندمج مؤسسة في مؤسسة أخرى قائمة، ويترتب على  بطريق الضم يتم الاندماج 
الأخيرة هذا الاندماج انقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة أو الشركة المندمجة، و يتم شطب هذه 

 2.من السجل التجاري 

وذلك لسهولة اجراءاته و قلة تكلفتها، فالعملية  كثر انتشاراهذا النوع من الاندماج هو الأ يعد
ل الشخصية المعنوية للمؤسسة المندمجة فقط و شطب اسمها، ولا يستدعي لاتتوقف هنا على انح

شهر التي تتطلب وقت طويل و جهد تلك المبالغ الطائلة و اهدار الوقت جراء عملية التأسيس و ال
 3كبير.

  

                                                           
 .34مرجع سابق، ص ألاء محمد فارس حمادة،  1
، رسالة ماجستير، في القانون، فرع هيئات عمومية سلطات مجلس المنافسة في مراقبة عمليات التجميعإبراهيم حمور،  2

 .17، ص 2017/2018وحكومة، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،
معة ستير، في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جاماج رسالةمراقبة التجميعات الاقتصادية،  ،داود منصور -

 .5، ص 2009/2010الجزائر، 
 .18،17إبراهيم حمور، مرجع سابق، ص ص  3
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 الاندماج بطريق المزج: .2

تجتمع مؤسستين قائمتين أو أكثر لإنشاء  ماهذا الاندماج عندالاندماج بطريق المزج يحدث  
الشركة أو المؤسسة مؤسسة جديدة تتمتع بالشخصية المعنوية، و يترتب على هذا الاندماج  تحمل 

 1المندمجة.الشركات أو المؤسسات يون و الالتزامات لتلك جميع الد الدامجة)الجديدة( 

الشركة ان في  ندماج بالضم أو الاندماج بالمزج،جوهر الخلاف بين كل من الا يكمن
 يـــوهي بذلك تعد خلفا عاما للشركات المندمجة الت ،بشخصيتها المعنوية الدامجة تبقى محتفظة

اج بالمزج فهو يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية تفقد شخصيتها المعنوية، أما في حالة الاندم
لكافة الشركات المندمجة، و يظهر كيان قانوني جديد مسؤول عن جميع التزامات الشركات 

 2باعتباره خلفا عاما لها، و ذلك باتباع كل إجراءات تأسيس شركة جديدة.

بمعنى أنه  .سابقةبالضم يستوعب كافة الصور التجدر الإشارة إلى أن الاندماج بالمزج أو 
ون ـــــــــــد يكــــــا قـــــــــوطنية، كم رى خلشركات أجنبية وأ ود يكون مزجا أو ضما لشركات وطنية أــــــق

 3أو رأسيا. بالمزج أو الضم أفقيا

 ق الانقسام:يالاندماج بطر  .3

 744/2في المادة المتمم لمتضمن القانون التجاري المعدل و ا 75/59الأمر رقم  نص 
شركات  " كما لها أن تقدم ماليتها للشركات الموجودة أو تساهم معها في إنشاءيلي ما ه علىمن

  لانفصال."الها أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة كما  جديدة بطريق الادماج أو الانفصال

  

                                                           
، رسالة ماجستير، في قانون الأعمال، قسم العلوم مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات الضبط والحريةمريم بورديمة،  1

 .37، ص 2015/2016قالمة، -45ماي  8لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانونية والإدارية، ك

 .409عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2
 .37ألاء محمد فارس حمادة، مرجع سابق، ص  3
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ريق ـــــــــاج بطــــــــن للاندمـــــــى حالتيــــــــادة علــــــــب هذه المــــــــفقد نص القانون التجاري بموجبهذا 
 الانقسام وهي:

 :؛لشركة الجديدةلأن تقدم شركة ذمتها المالية  الحالة الأولى 
 :ات ــــــــــاء شركــــــــــات أخرى في إنشـــــــــة بذمتها مع شركــــــــمساهمة شرك الحالة الثانية

 1بشخصيتها المعنوية.جديدة و في هذه الحالة تحتفظ شركات المساهمة 

فهذا النوع من الاندماج يقضي بانقسام الشركة وانشطار ذمتها المالية، لتتشكل بموجبها عدة 
 2ندماج فيما بينها، أو بين شركات أخرى.شركات تقوم بالا

 .الثاني: العملية القانونية للاندماجمطلب ال

انقضاء  ية محددة، لأنه لا يعدوانما يتطلب عملية قانون ،م الاندماج بطريقة تلقائيةتيلا 
فحتى تكون العملية صحيحة فان الأمر . 3 الداخلة فيه ة أو الشركاتـــــة المندمجــعادي للشرك

 يترتب، بما لتحقق الاندماج )الفرع الثاني( قانونيةجراءات إو  )الفرع الأول( يستوجب اتباع شروط
 .)الفرع الثالث( على هذه العملية آثار

 .شروط الاندماج الفرع الأول:

ن استخلاصها من النصوص يتطلب تحقق عملية الاندماج توافر جملة من الشروط، يمك
رض ، والشرط المتعلق بغأولا(وهي أربعة، الشرط المتعلق بالشخصية المعنوية للشركة) القانونية
 .(رابعا)الشرط المتعلقة بجنسية الشركةو  ،)ثالثا(، والشرط المتعلق بشكل الشركة)ثانيا(الشركة

                                                           
دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلية أطروحة ، أليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري بدرة لعور،  1

 1380، ص 2013/2014وق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،الحق
مجلة معالم للدراسات القانونية ، رقابة التجميعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافسةعبد الرزاق رحموني، ، عبد اللطيف والي 2
 .135ص  ،2018، 5 العلوم السياسية، المركز الجامعي تندوف، الجزائر، العدد، معهد الحقوق و السياسيةو 
 .71ألاء محمد فارس حمادة، مرجع سابق، ص  3
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 .ةلشرط المتعلق بالشخصية المعنوياأولا: 

 اــــــــــــــــلا تتحقق عملية الاندماج قانونا إلا بوجود شركتين أو أكثر قائمتين قانونا، أي تمتعه
بالشخصية المعنوية التي تخول للشركة القيام بكافة التصرفات القانونية عدا ما يتعارض مع 

 03/03من الأمر  *15/01مرة، و هو ما نصت عليه المادة غرضها والنصوص القانونية الآ
وهذا  المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم فقد تطرقت الى شرط استقلالية المؤسسات قبل الاندماج

  1ما تعنيه.

 26/09/1975المؤرخ في  75/58لأمر من ا 50في المادة  العامة بالرجوع الى القواعد
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق  "بنصها: 2دل و المتممالقانون المدني المع المتضمن

 كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون..." إلا ما

 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 75/59الأمر رقم من  549كما نصت المادة 
 لا بعد قيدها في السجل التجاري."" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ايلي على ما

لابد  ،انطلاقا من هاتين المادتين نستخلص أنه حتى تتمكن الشركات من  مباشرة أعمالها
وينجر عن  المعنوية، يتم الاعتراف  لها  بالشخصية  حتىأن  يتم  قيدها في السجل التجاري 

قد نصت و  3لصفة الإنسان. كان منها ملازما هذا الاعتراف تمتع الشركة بكافة الحقوق إلا ما
من القانون التجاري على ان الشركة تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية إلى ان  7664 ةالماد

 .تنتهي التصفية

                                                           

ر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ما يلي: "يتم التجميع في مفهم هذا الأم 03/03من الأمر  15/01*جاء في نص المادة 
 إذا:

 ( اندمجت مؤسساتان أو أكثر كانت مستقلة من قبل،"1
 .39 فايز إسماعيل بصبوص، مرجع سابق، ص 1
 .26/09/1975، الصادرة في 78عدد الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2
 .413رجع سابق، ص معبير مزغيش،  3
 المتضمن القانون التجاري. 75/59من الأمر  766المادة نص أنظر  4
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ية المعنوية للشركة خلال فترة ـــــفإن المشرع الجزائري يقضي باستمرار الشخصبهذا  
المادة نص إضافة إلى ذلك نجد ان  فية، و ذلك بالقدر اللازم للقيام بإجراءات التصفية،ـــالتص
ن اف عليهقد أجازت للشركات الاندماج ولو في مرحلة التصفية، و  ،من القانون التجاري   744

المشرع الجزائري لا يعامل الشركة كمجرد شخص قانوني وإنما كخلية اقتصادية تشجيعا على 
 1استمرارها و الحفاظ عليها.

 .ثانيا: الشرط المتعلق بغرض الشركة

ا ـــــهـــــدد في قانونـــــــــة و يحــركــــــــــه الشــيقصد بغرض الشركة المشروع الذي تستثمر في
ا نصت عليه المادة ــــــــــو مـــــــــ، و ه2هاـــــــتها بأغراضـــــها لأنشطــــــــد ممارستـــــــــوتتقيد به عن يـــــساسالأ

يحدد  "ا يليــــــبم دل و المتممـــــــضمن القانون التجاري المعالمت  75/59من الأمر رقم  546
 مبلغ رأس مالها في قانونها الأساسي."و وموضوعها ركة و... ــــــشكل الش

فما هو معروف أن الغرض الأصلي للشركة هو الغرض المذكور في نظامها الأساسي 
على أن غرضها هو القيام يختلف عن الغرض الفعلي، كأن ينص القانون الأساسي للشركة 

بعمليات نقل البضائع على اختلاف أنواعها فيكون هذا الغرض الأصلي فإذا كان نشاطها مقتصر 
 3على عمليات النقل بالسكك الحديدية كان هو الغرض الفعلي لها.

ذه ـــــــــم هـــاما في حالة اختلاف غرض الشركات المندمجة، فلا يوجد نص صريح ينظ
المتضمن القانون التجاري  75/59 من الأمر 745المادة  نص الرجوع الى ذا ما تمإفالمسالة، 

" يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين على ما يلي:  والمتمم المعدل
شركات ذات شكل مختلف. ويجب أن تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط 

اسية. إذا كانت العملية تتضمن إحداث شركات جديدة، يتعين نها الأسالمطلوبة في تعديل قواني

                                                           
 .414عبر مزغيش، مرجع سابق، ص  1
 .81ألاء محمد فارس حمادة، مرجع سابق، ص  2
 1دكتوراه، في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  أطروحةاندماج الشركات التجارية في القانون الجزائري، بشير طاهري،  3

  .73، ص 2015/2016بن يوسف بن خدة، 
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ان  أي" ،حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها. تأسيس كل واحدة منها
الشركة أو الشركات  يتم تعديل غرض  اختلاف الغرض لا يؤثر في صحة الاندماج شرط ان

 1عادية.الغير الأساسي من قبل الجمعية العامة ونها الداخلة في الاندماج من خلال تعديل قان

 .لمتعلق بشكل الشركةالشرط اثالثا: 

ي كما هو معلوم فإن الشركات التجارية وفقا للتشريع الجزائري، تنقسم إلى ثلاثة أشكال وه
هل  شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طابع مختلط، ومن هنا يثار التساؤل التالي:

 ماج بين شركتين او أكثر مختلفة الأشكال؟يجوز الاند

سالفة  من القانون التجاري  745المادة  نص في بالرجوع إلى الأحكام الخاصة بالاندماج،
ن شركة جديدة من يالاندماج مع بعضها البعض وتكو  لشكالمختلفة للشركات  التي اجازت الذكر

إلا س المنصوص عليها قانونا، ذات الشكل او ذات شكل مختلف، شرط ان تتبع إجراءات التأسي
إذا ترتب على هذا الاندماج زيادة تعهدات الشركاء او المساهمين، فلا تتم هذه العملية إلا بعد  أنه

 2موافقة الشركاء أو المساهمين المعنيين بالإجماع.

 .سيةالشرط المتعلق بالجنرابعا: 

يا ـــــطبيع الشخــــصة تربط بين ـــــة وسياسيــــــة قانونيرابطية على انها " ـــــرف الجنسـتع
ان أو معنويا والدولة التي ينتمي إليها وتنشأ بقرار من الدولة بوصفها شخصا وتجعل من ــــــك

"، فتمتع الشركة بالجنسية التي تثبت انتسابها لدولة معينة، هو ناتج الفرد رعية أو عضوا فيها
 ىذه الأخيرة، حيث أن القانون الذي يسري علعن الشخصية المعنوية التي منحت لها من قبل ه

ت ــ، وهو ما نص3النظام القانوني للشركات هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي والفعلي
" أما كما يلي  المعدل و المتمم القانون المدني المتضمن 75/58مر الأ من 10 ادةـعليه الم
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مؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني الشركات وجمعيات و الأشخاص الاعتبارية من 
 قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي."

 في هذا الصدد يُطرح التساؤل التالي:

 هل يصح اندماج شركتين او أكثر لهم جنسيتين مختلفتين؟

 ية الشركةأكثر مرتبط بتغيير جنسإجابة على هذا التساؤل فان مسألة اندماج شركتين ف
عتبر تغير جنسية الشركة مسألة يترتب عليها المساس بحقوق المساهمين او الشركاء وزيادة يو 

التعهدات والالتزامات، نظرا لخضوع الشركة بعد تعديل قانونها الأساسي إلى قانون تلك الدولة 
اري ـــــــــالقانون التج المتضمن 75/59الأمر  من 746وهو ما نصت عليه المادة  ،1الأجنبية

، إذا كان من شأن العملية 745خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة  "المعدل و المتمم :
المقررة زيادة تعهدات الشركاء أو المساهمين لشركة او عدة شركات معينة، فإنه لا يقرر ذلك 

 إلا بموافقة الشركاء المذكورين أو المساهمين بالإجماع."

ارادت تغيير جنسيتها فإن الأمر يستلزم  لفقه يرى أن الشركة إذاإلا ان هناك جانب من ا
راد ـــن جديد وفق قانون الجنسية المــها مـم يعاد تأسيســـــــاء أجلها، ثـــل انتهـــل الشركة قبـــح

 :2ا، ومنه فإن اندماج شركتين فأكثر لهم جنسيات مختلفة ينتج عنه فرضيتين لا غيرــهــابــــاكتس

  إذا كانت الشركة الدامجة هي شركة وطنية والشركة المندمجة  ية الأولى:الفرض
هي شركة اجنبية، فان جنسية الشركة الدامجة لا تتأثر لأنها تظل قائمة ومحتفظة بشخصيتها 

 3.المعنوية، وهذه الفرضية لا تثير أي إشكال
 :ة المندمجة إذا كانت الشركة الدامجة او الجديدة أجنبية والشرك الفرضية الثانية

ل ـــــــاء يحصــــــــة المندمجة، وفي مقابل هذا الانقضـــــــوطنية، هنا يتطلب الأمر انقضاء الشرك
 ص و أسهم تمثل نصيبهم في رأس مالـــالشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة على حص
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الوطنية، اي ان هناك  تغيير جنسية الشركةذلك فإن هذا الاندماج يعد في حكم الأجنبية، ل الشركة
و بالتالي لا يصح هذا الاندماج الا  المساهمين، الالتزامات والتعهدات للشركاء أوزيادة في 

 1بالإجماع عن طريق الجمعية العامة الغير عادية.

 .إجراءات الاندماج الفرع الثاني:

احل ية الاندماج جملة من الإجراءات والمر يتطلب تكوين تجميع اقتصادي عن طريق آل
 إنهافمتشابكة، وبهذا لية الاندماج تمس بمصالح كثيرة و كون عمالقانونية الطويلة والمعقدة، وذلك 

 .)ثانيا(، ثم المرحلة التنفيذية)أولا(بمرحلة تمهيديةتمر 

 .المرحلة التمهيدية أولا:

م اعداد ــــــــاج، من ثـــــــمدول الانـــــــببروتوكبداية وات ــــلاث خطــــــبثة ــــــة التمهيديــــتمر المرحل
 مندوبي الحسابات. روع، وأخير بتقريرــــــــــــــــــالمش

 بروتوكول الاندماج)المفاوضات(:  .1

تعد المفاوضات و الدراسات التي يقوم بها مسيري الشركات الراغبة في الاندماج المرحلة  
ائل ـــــــــع المســــــــــسيري الشركات جمي، فأثناء سير المفاوضات يطرح م2الافتتاحية لهذه العملية

 3الهامة والعامة التي تمس بمستقبل الشركات أو الشركة الجديدة.

غالبا مدة زمنية طويلة، وذلك كون المفاوضات التي تجرى بين  تستغرق هذه المرحلة
الية لتلك التي قد تتعرض لها الأوراق المللمضاربات  تحاط بالسرية التامة، تفاديا المسيرين

                                                           
 .77، مرجع سابق، ص بشير طاهري  1
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تماما من كل أثر قانوني، أي  االشركات، وتنتهي هذه المرحلة ببروتوكول الاندماج ويكون مجرد
 ليس له صفة الالزام، ويتم تحديد النقاط التالية في هذا البروتكول:

 الية نوايا الأطراف والسلوك الذي يتعين على تلك الشركات اتباعه، خلال الفترة الانتق
 ؛ملية الاندماجالسابقة لتنفيذ ع

 ؛يحدد الوضعية المستقبلية لعملية الاندماج والسياسة الواجب اتباعها 
 شاريع الداخلة في عمليةالشروط الواجب مراعاتها في تقدير القيمة الاقتصادية للم 
 ؛الاندماج
 .1كيفية توزيع وظائف الإدارة في الشركات الداخلة في عملية الاندماج 

ع الجزائري من خلال تنظيمه لعملية الاندماج في القانون تجدر الإشارة إلى أن المشر 
مشروع الاندماج، وهو  التجاري، قد تغاضى عن بروتوكول الاندماج واكتفى بالنص على اعداد

ما يفسر عدم رغبة المشرع في حصر هذه المرحلة في شكل معين، وترك الحرية التامة حسب 
 2ظروف كل عملية اندماج.

 مشروع عقد الاندماج: .2

وفقا لما تم التطرق اليه أعلاه فإن بروتوكول الاندماج ليس له صفة الالزام ويخلو من كل  
ويتم المصادقة عليه من قبل  الآثار القانونية، لكن بمجرد أن يحدد مجلس الإدارة مشروع الاندماج

اء في ، حيث ج3يصبح للمشروع صفة الإلزامية ويسمى بعقد الاندماج الجمعية الاستثنائية، حينئذ
" يحدد مجلس الإدارة مشروع الاندماج أو الانفصال من القانون التجاري ما يلي  747نص المادة 

  سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الاندماج أو للشركة المقرر إدماجها.

                                                           
  .394محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص  1
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 ويجب ان يتضمن البيانات التالية:

 أسباب الاندماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه، (1
 بات الشركة المعنية، المستعملة لتحديد شروط العملية،تواريخ قفل حسا (2
 ة،تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر ونقلها للشركات المدمجة او الجديد (3
 تقرير روابط مبادلة الحصص، (4
 المبلغ المحدد لقسط الاندماج أو الانفصال. (5

دلة وابط مبايبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار ر 
 الحصص."

في الاندماج بأية التزامات ولا يفرض عليهم  إلى غاية هذه المرحلة لا تلزم الشركات الداخلة
عن الاضرار التي قد تصيبهم جراء  حق لهم المطالبة بالتعويض ـإتمام الإجراءات في المقابل لا ي

  1.عدم إتمام او تنفيذ عقد الاندماج

ملزما الا بعد التصـــــديق عليه من قبل الجمعية العامة الاســـــتثنائية  أي ان عقد الاندماج لا يكون 
القانون المتضــــــــمن  75/59 مرالأ من  749، وهو ما نصــــــــت عليه المادة 2للشــــــــركات المعنية

ية :بمــا يلي المعــدل و المتمم التجــاري  ندماج من طرف الجمعية العامة الاســـــــــتثنائ " يقرر الا
 للشركات المدمجة و المستوعبة."

الهدف من اعداد مشـــــروع عقد الاندماج هو اعلام الشـــــركاء في الشـــــركات الراغبة في يبقى 
القيام بعملية الاندماج بالتغيير الذي ســيحدث جراء تلك العملية، حتى يكون لديهم الرؤية الكاملة 

 3التي تمكنهم من اتخاذ القرارات اثناء انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية.

                                                           
، رسالة ماجستير، في الحقوق، تخصص قانون النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسةنجاة بن جوال،  1

 .34، ص 2016أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 
  نفس المرجع والصفحة.                              2
 .166صورية قابة، مرجع سابق، ص  3
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 ت عن مشروع عقد الاندماج:تقرير مندوبي الحسابا .3

القانون  المتضمن 75/59الأمر  من 750إضافة إلى الإجراءين السابقين نصت المادة  
حوال "يقدم مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة حسب الأ: يلي ما على المعدل والمتمم التجاري 

شركات احدة من المشروع الاندماج او الانفصال وملحقاته لمندوبي الحسابات، ان وجدوا لكل و 
ية ـــــــمعاد جــــا على الأقل، من انعقــــــــأربعين يومو   المساهمة في العملية قبل خمسة 

 اء او المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع."ـــــــــــالشرك

مجلس أعضاء  ىمثلا، فقد اوجبت هذه المادة عل فعندما يتعلق الامر بشركات المساهمة
يوما  45إلى مراقبي الحسابات لكل شركة مندمجة قبل  مشروع عقد الاندماج ن يحيلواالإدارة أ

 من انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية وذلك للنظر في هذا المشروع.

على  المتمملمتضمن القانون التجاري المعدل و ا 75/59من الأمر  751كما نصت المادة 
راء ــــد الاقتضاء خبــــيساعدهم عنشركة و يقدم مندوبو الحسابات لكل " يضع و :ما يلي

ركة ـــــــخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشهم، تقريرا عن طريق الادماج و ــــرونتاــيخ
يسوغ لمندوبي الحسابات الاطلاع على كافة المستندات المفيدة لدى كل  لأجل ذلكالمدمجة، و 

دوبي الحسابات لكل شركة مندمجة الاستعانة لمنفإنه فانطلاقا من نص هذه المادة ، شركة معينة."
بإعداد تقرير عن الأسلوب الذي يتم به الاندماج، وذلك وا عدتهم، اذ يقومبخبراء يختارونهم لمسا

من خلال التدقيق في الإجراءات الخاصة بتقدير الحصص المقدمة للشركة المدمجة، ومن أجل 
والهدف  ستندات المفيدة لدى كل شركةالوصول إلى ذلك يجب ان يوضع تحت تصرفهم كافة الم

من هذا التقرير هو التحقق بأن مبلغ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات المندمجة يعادل 
ما يبين لنا  اوهذ ة الجديدة،ـــــــــة الدامجة أو مبلغ الشركــــــــال الشركــــــعلى الأقل مبلغ زيادة رأسم

 1ات المدمجة من أعمال الغش التي تنتج عن هذه العمليات.هدف وغاية المشرع في منعه للشرك

 المعدل و المتمم القانون التجاري  المتضمن 75/59الأمر  من 752المادة نص  كما ألزم
مندوبي الحسابات، على ان يكون هذا التقرير معدا ومودعا في المقر الرئيسي لكل شركة قبل 
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ن تحت تصرف الشركاء او المساهمين لكل شركة وفي انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية، وأن يكو 
 1ظرف خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية المدعوة للنظر في مشروع هذا الاندماج.

 .ثانيا: المرحلة التنفيذية

مهمة حتى يتحقق الاندماج، انعقاد الجمعية العامة  تثلاثة إجراءاتشمل هذه المرحلة 
 دماج، ثم عقد الاندماج.الاستثنائية وشهر مشروع الان

 .عقاد الجمعية العامة الاستثنائيةان .1

يتوقف تنفيذ المشروع على نوع الاندماج، وفي كلتا الحالتين إقرار مشروع الاندماج هو من  
 75/59ر مالأمن  749، وهو ما نصت عليه المادة 2اختصاص الجمعية العامة الاستثنائية

" يقرر الاندماج من طرف الجمعية العامة كما يلي: تممالمعدل و الم القانون التجاري المتضمن 
 فإذا كان:،  الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة..."

من طرف الجمعية العامة  الاندماج بطريق المزج ريقر الاندماج بطريق الضم:  .أ
اج ــــــــمة الاندـــــــالاستثنائية، فهي وحدها المختصة بتعديل القانون الأساسي، وذلك كون عملي

ال، وعلى هذا الاساس لا يمكن للجمعية العامة الاستثنائية المداولة ـــــي رأس المـــــب زيادة فــــــــتتطل
في شؤون الشركة الا بحضور عدد من المساهمين أو الممثلين الذين يملكون نصف الأسهم على 

وة ــــــــق التصويت في الدعــــــــح ممن له ــــالأقل في الدعوة الأولى، وعلى من يملك ربع الأسهم
 3الثانية، و إلا عدت مداولاتها باطلة كون هذا النصاب يعد من النظام العام.
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من طرف الجمعية  الاندماج بطريق المزج ريجب أن يقر  الاندماج بطريق المزج: .ب
وذلك كون العامة الاستثنائية للشركات الداخلة في الاندماج، فيصدر قرار بحل هذه الشركات، 

 1وجب اتباع كافة إجراءات التأسيس.الاندماج بالمزج يؤدي إلى ظهور شركة جديدة، بالتالي 

 شهر مشروع عقد الاندماج: .2

من  748أما عن شهر مشروع عقد الاندماج أو قرار الاندماج فقد ورد في نص المادة  
ع " يوضع مشرو ما يلي: ممالمعدل والمت القانون التجاري المتضمن القانون التجاري  75/59الأمر 

 العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة والمستوعبة.

أي أن الشهر ويكون محل النشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية."، 
ن ـرض م، ويكـون الغـة ـات المدمجـيكون لدى أحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشرك

على تلك الوثيقة في انتظار  المشروع هو تفادي أي محاولة فردية لإدخال أي تعديل ذاـشهر ه
 2أن يتم نشره في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية.

 عقد الاندماج: .3

، يصبح دمجةنالاندماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات الم ربعد ان يقر  
 وع عقد ويترتب عليه:هذا المشر 

 ؛ل الشركات المندمجةح 
 ؛لمندمجةتقويم صافي أصول الشركة ا 
  ؛كة الدامجة قرار بزيادة رأسمالهاإصدار الشر 
 3.مال الشركة المندمجة بنسبة حصصهمتوزيع رأس 

                                                           
 .9مرجع سابق، ص  ،مراقبة التجميعات الاقتصادية منصور داود، 1
 .90بشير طاهري، مرجع سابق، ص  -
 .167صورية قابة، مرجع سابق، ص  2
 .425عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  3
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  تأسيس الشركة الجديدة في حالة الاندماج بالمزج وفقا للأوضاع المنصوص عليها
 1في القانون.

لم ينص صراحة على ضرورة شهر مشروع الاندماج، اما إذا ما تم الرجوع  رع الا أن المش
المادتين نصي ان المشرع الجزائري من خلال  يتبينإلى الأحكام العامة للشركات التجارية 

قد الزم الشركات  المعدل والمتمم القانون التجاري  المتضمن 75/59الأمر  من 545/1و 418/1
 2وشهره وإلا كان باطلا. بضرورة كتابة عقد الشركة

 : آثار الاندماج.الفرع الثالث

جراءات بعد الانتهاء من ابرام عقد الاندماج من قبل الجمعية العامة الاستثنائية، واستكمال الإ
الشكلية من شهر وقيد في السجل التجاري، فإنه يترتب على عقد الاندماج كسائر العقود آثار 

 .)ثانيا(أو على أصحاب الحقوق  ()أولامهمة سواء بالنسبة للشركات

  .آثار الاندماج على الشركاتأولا: 

، فإن آثار دامجةوالأخرى  دمجةنمبما أن عملية الاندماج تكون بين شركتين احداهما 
ج سواء كانت دامجة أو مندمجة، كما أن الشركة من الاندمالف بحسب مركز الاندماج تخت

 وهو ما سنفصله فيما يلي:الاندماج يرتب آثار على أصحاب الحقوق، 

 مندمجة:بالنسبة للشركة ال آثار الاندماج .1

قبل حلول أجلها، إلا أنها تبقى  *مندمجةاليترتب على عملية الاندماج  حل الشركة  
محتفظة بشخصيتها المعنوية وفقا لاحتياجات التصفية أي إلى غاية إقفالها، فلو كان الاندماج 

اقتسام الأصول كون الشركة، في هذه الحالة تفقد شخصيتها  مسبوقا بتصفية فإنه لا يؤدي على

                                                           

 .425 ، مرجع سابق، صعبير مزغيش 1
                    نفس المرجع والصفحة.           2
 .بةع  أو مستو جة تسمى الشركة المدم *
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في حدود ما تملكه من حقوق * الدامجةالمعنوية بالنسبة للغير، و تبقى محتفظة بها مع الشركة 
 1في المفاوضات و المطالبة بالفسخ أو البطلان مشروع الاندماج.

على المعدل والمتمم  القانون التجاري  المتضمن 75/59الأمر  من 772 تنص المادةحيث 
ذا إ"يرخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة او حصة المال المقدمة إلى شركة أخرى انه: 

 كان قد تم ذلك عن طريق الاندماج.

 في شركات التضامن بموافقة الشركاء، (1
وفي شركات ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية التي تتطلب تعديل القانون  (2

 الأساسي.
الأغلبية المنصوص اهمة حسب شروط النصاب القانوني و لمسوفي شركات ا (3

 عليها في الجمعيات غير العادية."

على الحالة الاستثنائية، أن انقضاء 772فقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  بهذا
لا يتبعه تصفية الشركة ولا قسمة موجوداتها، بل تظل هذه  دمجةنالشخصية المعنوية للشركة الم

المشرع الجزائري قد  ا يتبن لنا انقائمة وتؤول بحالتها إلى الشركة الدامجة، ومن هن الموجودات
 2أقر ضمنيا بالحل  وهو حل من نوع خاص لا يتبعه تصفية أو قسمة.

القانون  المتضمن 75/59الأمر  من 766أما القاعدة العامة فقد نصت عيها المادة 
العام على أن الشركة تعد في حالة تصفية من  وهي متعلقة بالنظام المعدل و المتمم التجاري 

 3لا يجوز للشركاء أن يقرروا عدم التصفية و عدم تسوية كافة حقوق الشركة. هوقت حلها، أي أن

 

                                                           

 و المستفيدة أو الجديدة.أ بةع  تسمى الشركة مستو  *
 .38نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص  1
 .11مرجع سابق، ص ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةمنصور داود،  2
 نفس المرجع والصفحة.                               3
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 آثار الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة)المستفيدة(: .2

ة ـــــشركا للــــا عامــــمن بين الآثار التي يمكن ان تلحق الشركة الدامجة باعتبارها خلف 
 لتالي:ق، أو أثار تتعلق بانتقال الديون، نبينها كاقد تكون آثار متعلقة بانتقال الحقو  ،المندمجة

ين بالنسبة للآثار المتعلقة بانتقال الحقوق نميز ب آثار تتعلق بانتقال الحقوق: .أ
 يلي: ريق الضم والاندماج بطريق المزج، كماحالتين الاندماج بط

  فإنه يترتب على هذا الاندماج زيادة في رأسمال الشركة  :يق الضمفي حالة الاندماج بطر
عادية في المصادقة الغير عينية، حيث تبت الجمعية العامة في شكل حصص  دامجة )الجديدة(ال

 المتضمن 75/59الأمر  من 749/2، وهو ما نصت عليه المادة 1على الحصص العينية
ن رأسمال الشركات المستوعبة او المدمجة يؤول إ" : بما يليالمعدل و المتمم  القانون التجاري 

إلى الشركة المدمجة او الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج في الحالة التي تكون عليها في 
و المقصود بالعملية النهائية، هو إقرار الاندماج من قبل الجمعيات ، ."تاريخ العملية النهائية

 2الاستثنائية للشركات المعنية.

 نتقل إلى الشركة الجديدة، مما ي لا رأس المالفإن  :ا كان الاندماج بطريق المزجأما إذ
أي بإمكان  .لشركة الجديدة من الحصص المجتمعةيترتب عليه المشاركة في تكوين رأسمال ا

 الاندماج فقط دون الحاجة إلى حصص مالية من حصص تكون الشركة الجديدة الناشئة أن ت
 اري ـــــــالقانون التج المتضمن 75/59الأمر  من 755لمادة ،و هو ما نصت عليه ا3أخرى 

ه يمكن أن ماج عن طريق انشاء شركة جديدة فدن"إذا تحقق الا : يلي كماعدل و المتمم ــــــالم
بناء على ، تكون هذه الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الادماج..."ت

                                                           
 40ن جوال، مرجع سابق، ص نجاة ب 1
 .427عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  -
 .40نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص 2
                                      نفس المرجع والصفحة.        3
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عامة الجمعية اللمساهمي الشركات المعنية إجراء اجتماع  أجاز المشرعفي رأس المال هذا التغير 
 1ركة الجديدة، مع ضرورة إتباع إجراءات تكوين شركات المساهمة.ــــــتأسيسية للشال

لإثبات هذا التغيير في رأس المال، فقد وكل المشرع الجزائري مهمة التحقيق للمندوبين 
رأس المال الصافي المقدم من قبل الشركات المكلفين بتقرير الحصص المقدمة، خصوصا إذا كان 

 2يعادل على الأقل مبلغ رأس مال الشركة المدمجة أو الجديدة. المعنية

من   3لقد أقر المشرع الجزائري فكرة انتقال الديون  آثار تتعلق بانتقال الديون:   .ب
كما  المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 75/59من الأمر 756/1خلال نص المادة 

" تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على : يلي
 " هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.

والة ـــــــــدون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة في ح ،الانتقال على الغير بهذايحتج 
ي حالة وجود محل تجاري كحصة هار فحتى بالنسبة لإجراءات التنازل والاش ،الديون  الحقوق أو

لها ـم تسجيـأما في ما يخص انتقال العقارات فيجب أن يت .فهناك إعفاء من هذه الإجراءات عينة
ا براءات الاختراع و العلامات التجارية تسجل في المعهد الوطني للملكية ـهر العقاري، أمـفي الش

فتنتقل بقوة القانون مع الحق الذي يضمنه   للحقوق المنقولة الفكرية، كما أن الكفالة الضامنة
  4باعتبارها من ملحقاته.

 آثار الاندماج على أصحاب الحقوق:ثانيا: 

اب العقود وعلى أصحاب ـــــــأصحو ن ــــــــــالدائنيد من ـــــــــل واحــــــــاج على كـــــــــر الاندمــــــــيؤث
 على النحو الآتي: دات.ـــــالأسهم والسن

                                                           
 المتضمن القانون التجاري. 75/59من الأمر  755المادة نص  1
 نفس الأمر.من  753المادة نص  2
 .40جع سابق، ص نجاة بن جوال، مر  3
 .13مرجع سابق، ص ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةمنصور داود،   4
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 :آثار الاندماج على الدائنين .1

 جةمندمالتصبح الشركة الجديدة مدينة لدائني الشركة فبموجبه لدائنين، ا للاندماج أثر على 
 .اجـــــة الاندمـــــهم الاعتراض على عمليدون أن يترتب على هذا الحلول تجديد لهم، كما يجوز ل

قبول بوإما ، لمعارضة ومواصلة الاندماجرفض ابتنتهي معارضة الدائنين المقدمة إلى القضاء إما 
المعارضة وفق عملية الاندماج أو تسديد الديون أو بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة الجديدة 

 1كما يجوز للدائنين اشتراط التسديد العاجل لدينهم. .شرط أن تكون هذه الضمانات كافية ،للدائنين

 آثار الاندماج على أصحاب العقود: .2

إذا كانت الشركة المندمجة مؤجرا ف فإن آثار الاندماج تختلف، ب العقودبالنسبة لأصحا
، وتحل محل الشركة المندمجة فيما ترتبه (الجديدة) ود الإيجار إلى الشركة الدامجةفتنتقل عق

حقوق والتزامات، أما إذا كانت الشركة المندمجة هي المستأجرة فقد جاء في  2عقود الإيجار من
، أنه لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة الحق 3لقانون التجاري من ا 757نص المادة 

 4في تقديم المعارضة على عملية الاندماج.

فهي تعد من العقود المستمرة أي يستغرق تنفيذها مدة زمنية، فبمجرد  ،أما بالنسبة لعقود العمل   
مل، وتفرض عليهما التزامات العامل ورب الع اإبرام عقد العمل تنشأ علاقة تعاقدية تربط طرفيه

هل تؤدي عملية الاندماج وفي هذا الصدد يطرح لنا التساؤل التالي: 5مستمرة طيلة مدة العقد.
 إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل؟

أن المشرع الجزائري لم ينضم لنا هذه نلاحظ بالرجوع إلى الأحكام الخاصة بالاندماج  
 21/04/1990في  المؤرخ 90/11القانون أحكام  الرجوع إلىاستوجب وهو ما المسألة، 

                                                           
 .42نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص   1
 .430عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   2
 المتضمن القانون التجاري. 75/59من الأمر  755أنظر نص المادة  3
 .430عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   4
 .241سابق، ص بشير طاهري، مرجع  5
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منه والتي تنص على ما  74لمتعلق بعلاقات العمل في نص المادة ا 1لمتعلق بعلاقات العمل ا
" إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للمهنة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل يلي: 

 ن المستخدم الجديد والعمال.المعمول بها يوم التغيير قائمة بي

لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي 
 ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية."

ن المشرع الجزائري قد عمل على حماية استقرار العلاقة إانطلاقا من نص هذه المادة ف
ة، أي أن عقود العمل تبقى سارية المفعول رغم زوال المؤسسة التعاقدية بين طرفي العلاق

 2لاندماج وتتحملها المؤسسة الجديدة. المستخدمة الأولى نتيجة عملية

 السندات:ثار الاندماج على أصحاب الأسهم و آ .3

دمجة، فبموجب نللاندماج أثر على المساهمين أو الشركاء في الشركة  أو الشركات الم 
ركة ــــــالش ين فيـــــــاهمـــــاء و مســــــــو المساهمين إلى شركأب هؤلاء الشركاء ا الاندماج ينقلهذ

وبذلك فهم يتمتعون في الشركة الجديدة بنفس الحقوق التي كانوا يتمتعون بها في الشركة ، دةـــــالجدي
وذلك بحصولهم عل حصص أو أسهم تقابل حصصهم أو أسهمهم في الشركة  المندمجة،

 3دمجة هي:نجة، بالتالي فحقوق المساهمين الشركة او الشركات المالمندم

 ات ــــــــة للشركــــــــي حصولهم على مقابل الأصول الصافيـــــق المساهمين فـــح
المندمجة، والتي تكون عبارة عن أسهم تصدرها الشركة الدامجة وتوزعها بمقدار حقوق المساهمين 

 4في الشركات التي تم ادماجها.

                                                           
 .25/04/1990 فيالصادرة ، 17عدد الالرسمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة  1

 .241بشير طاهري، مرجع سابق، ص  2
 .41ص  نجاة بن جوال، مرجع سابق، -
 .205بشير طاهري، مرجع سابق، ص  3
 نفس المرجع والصفحة.  4
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  للمساهمين جميع الحقوق والمزايا باعتبارهم مساهمين في الشركة الجديدة، ولهم
الحق في التصويت وحضور الجمعيات سواء كانت عادية أو غير عادية، ولهم الحق في الحصول 

 1على نسبة من أرباح الشركة، بما يعادل نصيب كل مساهم في رأسمال الشركة.
 610امجة أو الجديدة وهو ما أكدته المادة حق المساهمين في  ادارة الشركة الد 

 2من القانون التجاري.

أما بالنسبة لحقوق أصحاب السندات، فيترتب لها نفس الحقوق التي هي للدانين كما سبق  
تبيانه أعلاه، فبمجرد إتمام عملية الاندماج تصبح الشركة الدامجة أو الجديدة مدينة بقيمة السندات 

ركة المندمجة شرط أن تكون هذه السندات قد صدرت قبل إتمام إجراءات التي كانت صادرة من الش
روط التي ــس الشــبهذا يصبح صاحب السند دائنا للشركة الجديدة وفقا لنف الاندماج ونشرها.

ويتمتع صاحب السند بنفس الحقوق والضمانات والأولوية في عقد  .دارـرة الإصـت في نشـوضع
  3.القرض

 في نص المادة وردب سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، فقد أما بالنسبة لأصحا
على أنه في المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  75/59من الأمر  129مكرر  715

حالة اندماج شركة ما في شركة أخرى هي التي تتولى إصدار الأسهم، أو عدة شركات أخرى 
 4الاكتتاب أن يكتتبوا أسهما من الشركة الجديدة. قسيماتاب لتنشأ شركة جديدة،  فإنه يجوز لأصح

  

                                                           
 .205، مرجع سابق، ص بشير طاهري  1
                              نفس المرجع والصفحة. 2
                .233نفس المرجع، ص  3

 .15مرجع سابق، ص ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةمنصور داود،  4
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 .المبحث الثاني: الأليات الأخرى المعتمدة لتكوين تجميع اقتصادي

 تعد المنافسة الحرة سمة من سمات النظام الليبرالي الذي انتهجته الجزائر إثر التحولات
بصفة  دة النظر في منظومتها القانونيةالعميقة التي شهدها العالم، وكانت من نتائجها الحتمية إعا

عامة والمنافسة بصفة خاصة بما يسمح بتكريس مبدأ حرية المنافسة في مختلف أوجه النشاط 
 الاقتصادي بما في ذلك مجال الصفقات العمومية.

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03الأمر  من 15نص المادة  في فاعتمد المشرع
آلية و  )المطلب الأول( المراقبة وممارسة النفوذ وهما يينأخر  آليتينعلى  ماجإضافة لآلية الاند
مشرع ن الأ من جانبنا نرى هاته الآليات الثلاث  إلىإضافة ف .)المطلب الثاني( المؤسسة المشتركة

 ليحوي  نوني للتجميعات الاقتصاديةاقليات التي يشملها النظام القد وسع أكثر من الآ الجزائري 
مل ذو باعتبارها عا في ميدان الصفقات العمومية، )المطلب الثالث(ة التجميعات المؤقتة بذلك آلي

 15وإن كانت هذه الآلية ليست بالتجميعات بمفهوم المادة  حركية الاقتصاد الوطني أهمية في
 من التفصيل ضمن بشيءالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. وهو ما سنتناوله  03/03من الأمر 

 .ب الثلاث الآتيةالمطال

 .: المراقبة وممارسة النفوذ كآلية لتكوين التجميعات الاقتصاديةولالمطلب الأ 

ع اقتصادي تعد آلية المراقبة وممارسة النفوذ، الآلية القانونية الثانية المعتمدة في تكوين تجمي
 سسات لتنفيذؤ أهم الخيارات المنتهجة من قبل الممن ، وتعد الجزائري  في مفهوم قانون المنافسة

 مع احتفاظها بالشخصية المعنوية عكس ما لاحظناه في الاندماج. بهذا فقد استراتيجيات التوسع
 اعتبر المشرع هذه الآلية احدى الآليات المعتمدة في تكوين تجميع التي تدخل في نطاق مراقبة

 مجلس المنافسة.

مفهوم آلية التطرق لكل من ، سيتم هم الجوانب القانونية لهذه الآليةفي إطار توضيحنا لأ
ى أرض عل ومماسة النفوذ طرق ممارسة آلية المراقبة)الفرع الأول(، ثم  المراقبة وممارسة النفوذ

  )الفرع الثاني(. الواقع
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 .الفرع الأول: مفهوم آلية المراقبة وممارسة النفوذ

ق هي آلية تتحقان عملية المراقبة وممارسة النفوذ لا تعبر عن استراتيجية بحد ذاتها، بل 
اص ـــــل من الأشخـــــــــها كــــــى من خلالــــة التي يسعـــــــل الآليـــــــــبها الاستراتيجيات، أي أنها تمث

 الطبيعية أو المعنوية لتحقيق هدف استراتيجي معين.

لأمر تعريف آلية ا هذه الآلية، تعينوم ـــــــــمفهرع إلى ـــــــطرق في هذا الفــــــلذلك ارتأينا الت
ه الآلية ، ثم أشكال هذ)ثانيا(ثم تحديد العناصر التي تتحقق بها  )أولا(المراقبة وممارسة النفوذ 

  النحو التالي:على  .)ثالثا(

 .أولا: تعريف آلية المراقبة وممارسة النفوذ

 تسمية عليها الفقه أطلقالفقه، فية بين كل من القانون الجزائري و تسمية هذه الآل اختلفت
ما كممارسة النفوذ، وعليه يعرف الفقه الاستحواذ وهي تسمية تشمل كل من الرقابة و  ،*الاستحواذ

 يلي:

" الإعلان عن شراء أسهم الشركات عن طريق على أنه:الاستحواذ  الفقه الأمريكي  يعرف
طرح العروض العامة للشراء أو التبادل بهدف الحصول على عدد أصوات كافية بالجمعية 

 1.لعمومية للشركة المستهدفة من العرض خلال عدد أسهم يحقق تلك الكفاية"ا

التي يعلن بموجبها أحد  " العمليةعلى أنه:  ذفقد عرف الاستحواأما الفقه الفرنسي 
في السيطرة الفعلية على إدارة  الأشخاص المعنوية أو الطبيعية بصفة علنية للشركة المستهدفة

راء الأسهم المملوكة للشركاء فيها بسعر محدد خلال مدة تلك الشركة من خلال عروض ش
 2.محددة"

                                                           
 .433عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
 نفس المرجع والصفحة.                               2
الاستحواذ على المراقبة كوجه من أوجه تكوين تجميع اقتصادي، وبالتالي فالمشرع الجزائري الاستحواذ من خلال تكلمه عرف  *

 .435عبير مزغيش، مرجع سابق، ص . يشمل كل من المراقبة وممارسة النفوذ
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الفرنسي على أن تحقق عملية الاستحواذ يتطلب السيطرة مريكي و رف الأعيتفق كل من الت
ة وات الجمعيــــــة أصـــأغلبي هابامتلاكعليها، وذلك  على رأس مال الشركة المستحوذالفعلية 

 .مهيمنة على أمور الشركةالعمومية، باعتبارها السلطة ال

من  15/02أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تكلم على هذه الآلية من خلال نص المادة  
 ارسة النفوذــــــممو ق عليها تسمية المراقبة ـــــــأطلفمم ـــــالمتالمتعلق بالمنافسة المعدل و  03/03الأمر 

وم "يتم التجميع في مفه :يلي نص المادة مافجاء في  الاستحواذ كالفقه الأمريكي والفرنسي، لا
 هذا الأمر إذا:

ى ـــــــة علــــــم نفوذ على مؤسســـــن لهـــــيـــــحصل شخص أو عدة أشخاص طبيعي -2
الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء 

ء أسهم في رأس المال أو عن طريق شرامنها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أخذ 
 .عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى"

ممارسة النفوذ لجزائري لم يعرف آلية المراقبة و أن المشرع ا يتبنمن خلال نص هذه المادة 
التجميعات الاقتصادية، غير أن نص  تكوين كآلية من آلياتفي هذا النص، وإنما قصد ذكرها 

" يقصد ، حيث جاء نصها كما يلي:1لنا بدقة المقصود منها من نفس الأمر قد حددت 16مادة ال
ون ــــــن قانـــــة عــــة الناتجـــــــأعلاه، المراقب 15من المادة  2بالمراقبة المذكورة في الحالة 

ية مكانود أو عن طريق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف الواقعة، إــــــالعق
 لنفوذ الأكيد والدائم على نشاط مؤسسة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي:ممارسة ا

 نتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزئ منه.حقوق الملكية أو حقوق الا  -1
ة حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسس -2

 من ناحية تشكيلها أو مداولتها أو قراراتها."

مرتين، فالأولى قصد منها الإشارة إلى نص المادة  "المراقبة" المشرع عبارة د استعملقل 
تحقق التجميعات الاقتصادية، أما الثانية فقصد منها المراقبة  آليات من آليةعتبارها اب 15/2

                                                           
 .244عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
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ويشترط أن تمارس المؤسسة نفوذها الأكيد والدائم لسيطرتها  ،1كشرط من شروط تحقق هذه الآلية
 لذلك وجب:  ،المؤسسة الأخرى على 

 ؛حديد مضمون المراقبة على المؤسسةت 
 .2من ثم تحديد العنصر الكاشف للتجميع الاقتصادي وهو النفوذ الأكيد والدائم 

ري أن المشرع الجزائ أعلاه يتبين 15/02لتدقيق أكثر في الألفاظ المستعملة في نص المادة 
 ، كما يلي:النفوذقد فرق بين المراقبة و 

 وقصد بها الأشخاص "نفوذ"ند تكلمه على الأشخاص الطبيعية استعمل لفظ فع ،
 ؛الطبيعية كآلية لممارسة النفوذ

  3."مراقبة" عبارةعند تكلمه على المؤسسات استعمل 

سيطرة شخص : هاـــــــــمارسة النفوذ بأنـــــــــــان نتوصل لتعريف آلية المراقبة وم نابهذا يمكن
و غير اشرة أــــــفة مبـــــبص وذ عليهاـــــالمستح أو المؤسسة إدارة الشركة معنوي أو طبيعي على

المستحوذ  ، بامتلاكها نسبة من الأسهم التي تخولها السيطرة الفعلية على الشركةباشرةــــــم
لمستحوذ الشركة أو المؤسسة امع احتفاظ ب اتفاق أو باي وسيلة أخرى ــــأو بموجها ـــــعلي

 صيتها المعنوية.بشخعليها 

 .ثانيا: عناصر المراقبة وممارسة النفوذ

افسة ـــــــنق بالمــــــمتعل 03/03من الأمر  16و 15/2 تينادـــــالم يلاقا من نصـــــــطان 
ة النفوذ وجود أطرافها ووجود المراقبة وممارسالمراقبة لا تتحقق إلا ب المعدل والمتمم، نجد أن آلية

 ا سنوضحه فيما يلي:وهو م في حد ذاتها.

                                                           
 .443عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
 .25براهيم حمور، مرجع سابق، ص  2
 .   441عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  3
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 أطراف المراقبة وممارسة النفوذ: .1

قبل طرفين كل شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعية، أو كل تتم عملية المراقبة من 
 كما يلي: مؤسسة أو عدة مؤسسات.

المشرع الجزائري الأشخاص  خول: كل شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعية .أ
عندما  ،خص الطبيعي القدرة الكافية للاستحواذواعتبر أن للش .الطبيعية ممارسة سلطة النفوذ

 1على الأقل. واحدة مؤسسة على نفوذ يحصل

من الأمر  3/1المادة نص ن وصف مؤسسة ينطبق على الشخص الطبيعي في مفهوم ا
المؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي  -" أالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بنصها:  03/03

فإن  ، و منهو التوزيع او الخدمات،"شاطات الإنتاج فة دائمة، نأيا كانت طبيعته يمارس بص
من المؤسسة، و لعل الحكمة من ذلك هي التأكيد على  أجزء لا يتجز ك يعد الشخص الطبيعي

ة على ــة أو جماعية على مؤسسـفة فرديـواء بصــسالنفوذ الذي يبسطه الشخص الطبيعي 
ممارسة النفوذ من قبل الشخص الطبيعي هي من بين عمليات المراقبة واعتبار أن ،  لـــــــــــــــــــــالأق

استعمال لفظ مؤسسة في  لينصرف إلى الأذهان ان قصد المشرع من ،المكونة لتجميع اقتصادي
 2 من نفس الأمر يرجى منه شخص طبيعي دون المعنوي. *15/2المادة 

نوية أيضا معمنح المشرع الجزائري الأشخاص ال كل مؤسسة أو عدة مؤسسات: .ب
ن المراقبة التي تحصل عليها مؤسسة واحدة أو أكثر كافية أ راعتبو  .صلاحية ممارسة الرقابة

                                                           
 .46نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص  1
 .440عبير مزغيش، مرجع سابق، ص -

( حصل شخص أو عدة 2المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على ما يلي: "  03/03من الأمر  15/02* حيث نصت المادة 
 ها......".أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء من

 .440عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2
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اص ــــــــأو عدة أشخطبيعي شخص  يمارسهذي النفوذ الالمراقبة، خلاف ة ـــــــــلتحقق عملي
 1.يركأقل تقدمؤسسة واحدة  نفوذ على ممارسةية، الذي يشترط ـــــــــــــــــــطبيع

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر  15/02المادة نص أيضا  كما أجاز
ن ـــــــــدد معيـــــــــأخرى أن تكون المؤسسات أيضا أحد أطراف ممارسة النفوذ، دون أن تشترط ع مرة
فالمراقبة يفرض أن تمارس أيضا اص الطبيعية او المؤسسات. بالتالي ــــــــة للأشخـــــــــــواء بالنسبـــــــس

 2من قبل مؤسسة أو عدة مؤسسات.

 ممارسة النفوذ:و المراقبة عنصري  .2

 كافي لتحقق الآلية، بل يستوجب الأمر توفر عنصر رالأطراف وحده لا يعد عنص دإن تواج
 وذلك كما يلي: بة وعنصر ممارسة النفوذ.اقر مال

المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر 16ادة ـــــــــالمنص  زيليلا  عنصر المراقبة: .أ
 استعمل دي قر ـئة، وذلك كون المشرع الجزاـالمراقبح ــالغموض عن مصطل المعدل والمتمم

الاقتصادية قانونية و بكافة العمليات ال الإحاطةاقتصادية، وذلك بهدف مصطلحات جد فضفاضة و 
                                                                              3التي يمكن ان تكون تجميع اقتصادي.

لمتضمن ا 75/59الأمر ستلزم الأمر الرجوع الى لمفهوم المراقبة ا توضيحنا في إطار
ضيح باعتباره المجال الواسع لتطبيق قانون المنافسة من أجل تو  المتممالقانون التجاري المعدل و 

رى تعد الشركة مراقبة لشركة أخ "نه على ما يلي: م 731العملية القانونية، حيث نصت المادة 
 قصد تطبيق أحكام هذا القسم:

                                                           
  .                              441عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
        .   نفس المرجع والصفحة 2
، أطروحة دكتوراه ل.م.د، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة "دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي"آمنة مخانشة،  3

ص ، 2015/2016، -1-الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة  في
193.  
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 مباشرة جزء من رأسمال لها يخول أغلبية الأصوات رعندما تملك بصفة مباشرة او غي
 في الجمعيات العمة هذه الشركة،

ا تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات معند
 مة لهذه الشركة.العا

قابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء أكثر من ممارسة لهذه الر تعتبر 
مراقبة الشركات وإنما من لم يمنع ، ما يلاحظ من نص هذه المادة ان المشرع التجاري جزئها."

 ، حتى لو شكلت تجميعقانونيةلعمليات التي تقوم بها المؤسسات يدل أن ا نظمها، وهذا ما
 1شرط عدم المساس بحرية المنافسة.فهي تاقتصادي 

 ، يتبنسالفة الذكر 15/2من خلال استقراء نص المادة  الدائم:كيد و عنصر النفوذ الأ  .ب
ص ــــــــــــــــة من قبل شخـــــــــة الممارســــــــار وجود السلطـــــــذ بمعيــــــــد أخــــــأن المشرع الجزائري ق

" قيام ، ويمكن تعريف النفوذ الأكيد بأنه:"نفوذ"، فعبر عنه بمصطلح سةـــــأو مؤسي ــــــــــــــــطبيع
عوائق من  د السلوك أو النشاط التنافسي لمؤسسة أخرى بدون تدخل أو دون ــــــمؤسسة بتحدي

 2أحد مما يؤدي إلى فقدان المؤسسة الخاضعة لاستقلالها في السوق".

ؤسسات من ممارسة  إذا مكنت الأشخاص الطبيعيين أو الملا تتحقق عملية المراقبة إلا
الدائم على نشاط مؤسسة، وأمام ذلك يمكن ان نحدد شروط النفوذ المشكل لصورة النفوذ الأكيد و 

  3التجميع كما يلي:

 ؛أن يكون النفوذ أكيد: أي ألا يكون محتمل التحقق أو مجرد تهديد .أ
 ؛تمرة غير متقطعة وغير مؤقتةأن يكون النفوذ دائما: أي أن يتم بصفة مس .ب
 4الدائم على نشاط المؤسسة المستهدفة.أن يكون محل نفوذ الأكيد و  .ت

                                                           
     .194آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  1
 .140بدرة لعور، مرجع سابق، ص  2
  نفس المرجع والصفحة. 3
 .4445،44رجع سابق، ص ص معبير مزغيش،  4



 تكريس مبدأ حرية المنافسة في تكوين التجميعات الاقتصادية.الفصل الأول: 
 

41 

       

أن الوسائل هي التي  باعتبار .الحتمياكتساب وسائل ممارسة النفوذ الأكيد و ضرورة  .ث
 ، وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي:1تثبت النفوذ

 ؤسسة او جزء منها: تعد هذه حق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات م اكتساب
الوسيلة من أبسط الافتراضات وذلك كون ممارسة النفوذ و المراقبة يتم عن طريق امتلاك حقوق 

النفوذ و ذلك كونه حامل لأغلبية الأسهم، ويترتب تمنح لصاحبها التأثير الملموس و  الملكية، حيث
وذ من النظام الداخلي للمؤسسة عليه حصوله على أغلبية حقوق التصويت، ما يمكن أن ينشأ النف

المكتسب بها حقوق الملكية، حيث يتم ذلك عند نص بنود النظام الداخلي على منح حقوق 
التصويت مضاعفة أو سلطات مميزة لتعيين أعضاء الجهاز المسير للمؤسسة المالك فيها هذا 

حق الاعتراض ينشأ النفوذ من الشخص أو المؤسسة حقوق المليكة، إضافة إلى أنه يمكن أن 
 2الذي توافق على إعطائه الأنظمة الداخلية للمؤسسة المعنية.

قد اختصت واستأثرت بحق  ،سالفة الذكر 16المادة نص إضافة إلى حق الملكية نجد أن 
واعتبرته إحدى الحقوق التي يجوز من خلالها  .الحقوق المتجزئة على حق الملكية كأحد الانتفاع

دائم على نشاط مؤسسة ما، ويمكن أن نتصوره من خلال التنازل على ممارسة النفوذ الأكيد وال
أصول استراتيجية مرتبطة بمنتوج ذو شهرة عالمية، أو في حالة التنازل علن أحد الحقوق الأساسية 

 3للملكية الفكرية.

  يكلي الحقوق أو العقود كوسيلة لممارسة النفوذ: يمكن أن ينجم عن تنظيم ه
وبذلك فإن العقد  اتفاقيعن تنظيم عقدي  ا، كما يمكن أن يكون ناتجندماجاتلاللمؤسسات كا

الذي يخضع مؤسسة معينة لتبعية مؤسسة أخرى يمنح للمؤسسة المتبوعة حق ممارسة النفوذ 
 4بالأخص. )الترخيص(زالفرينشييحدث في عقود  الأكيد على المؤسسة في حالة التبعية وهذا ما

                                                           
 .141، ص بدرة لعور، مرجع سابق 1
ون ـــــــتخصص قانفي القانون، دكتوراه، أطروحة ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، تجلال مسعد زوجة محتو  2

 .205، ص 2012وزو، –كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي  ،أعمال
 .447، 446عبير مزغيش، مرجع سابق، ص ص  3
 .                       205بق، صجلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سا 4
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عتداء ا عقود الأعمال التي يمكن أن تتضمن بنوده حيث يعد عقد الترخيص التجاري من 
المعرفة الفنية ستخدام الاسم التجاري و اعلى المنافسة، ويقوم على تمتع المؤسسة المرخص لها ب
كما تلتزم المؤسسة المانحة للترخيص  الممنوحة لها من قبل المؤسسة المرخصة لحق استغلال،

المؤسسة المرخص  قابل الإتاوة التي تقوم بدفعهابتقديم المساعدة للحاصل على الترخيص وذلك م
 1كل سنة مالية، بالإضافة إلى مبلغ جزافي يدفع عند ابرام العقد ولمرة واحدة. لها

يمنح بمقتضاه مالك يكيف الفقه عقد الترخيص التجاري على انه عقد من عقود الايجار، 
، فينشأ باستعمالهاارية المرخص له للعلامة التج حق انتاج السلع الحاملة أكثرو أالعلامة لشخص 

بناء على ذلك فإن عقد الترخيص أو الفرينشيز  .قبل مالك العلامةمن للمرخص له حق شخصي 
 15تطبيقا لنص المادة  بمثابة ممارسة للنفوذ تكييفهبعض الحالات للرقابة ويتم  قد يخضع في

 2المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03/03من  الأمر 

 .المراقبة وممارسة النفوذ صور ثالثا:

افسة ـــــــنــــق بالمــــــــعلالمت 03/03ر ــــــــــممن الأ 16و 15/2 تيـــــــــنالمادــــــي ا لنصــــــــوفق
 نها كالتالي: نبي. صورهذه الرقابة يمكن أن تمارس بعدة  يتبين أنتمم، ـــــــــــعدل والمـــــــــــالم

ن طرف ـــــرة مــــــفة مباشـــــبصإما بة ـــــالمراقا ــــــــفيهون ــــــــــتك :اشرةالرقابة المب  .1
غير مباشرة فيمكنها بصفة ما ، و إأمر عادي لا يثير أي إشكال وهو المؤسسات تمارسها بنفسها

هذا  ات كواجهة،ـــــــأن تكون عن طريق اللجوء إلى استعمال أسماء مستعارة أو اللجوء إلى مؤسس
لنفوذ بوسائل لا تدل مباشرة ساس ممارسة امن جهة، كما يمكن أن تكون رقابة غير مباشرة على أ

أو اتفاقات  ل ماليةــــــــمثال ذلك إبرام عقود تمويعلى أن المؤسسة المسيطرة تهدف إلى ذلك، و 
لمسيطرة التموين طويلة المدى، التي تمنحها مركز قوة وسلطة من خلالها تستطيع المؤسسات ا

 3ممارسة الرقابة بطريقة غير مباشرة على أنها نفوذ أكيد ودائم على المؤسسة المعنية.
                                                           

 .                    207جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص  1
 نفس المرجع والصفحة.                               2

 .173صورية قابة، مرجع سابق، ص  3
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الأجهزة  كافةممارسة النفوذ الأكيد على  قفتكون عن طري :الرقابة الشاملة    .2
 1المسيرة للمؤسسة.

تتمثل في المراقبة الجماعية الممارسة من طرف مجموعة من  :الرقابة الجماعية .3
وتسمى بالرقابة المشتركة، كما يمكن أن تكون مراقبة  ت على مؤسسة معينة على الأقل،المؤسسا

 2.وتسمى بالمراقبة المطلقةاو عدة مؤسسات  فردية، فتمارسها مؤسسة أخرى 

 .الفرع الثاني: وسائل ممارسة آلية المراقبة وممارسة النفوذ

على  نافسة المعدل والمتممالمتعلق بالم 03/03من الأمر  15/2لقد جاء في نص المادة  
المالية  ثلاث الوسيلةحقق آلية المراقبة وممارسة النفوذ، وهي تالوسائل المحتملة التي يتم بها  كافة

ح أمام ليترك بذلك المشرع المجال مفتو )ثالثا(. ووسائل أخرى )ثانيا( والوسيلة العقدية )أولا( 
 نبين كلا منها فيما يلي: مكن اعتمادها لممارسة هذه الآلية.الوسائل التي ي

 .أولا: الوسيلة المالية لممارسة المراقبة وممارسة النفوذ

سة ـــــــــمؤسمال السأاخذ أسهم في ر  ،لاهـــــــص المادة أعـــــــــالية حسب نــــــــيلة المـــــــــيقصد بالوس 
هذا ما  .سةــــــــول المؤســــــــــن أصـاصر مـــــــــراء عنـــــــــق شــــــــــو عن طريألمراقبة المعنية بعملية ا

اء من و ــــــــــالمؤسسة، س ةارسة النفوذ الأكيد على أجهز ــــــــرة من ممــــــــــسة المسيطــــــــح للمؤســـــــيسم
يق وعند التدقيق في هذه الوسيلة يتبين أنها تتم عن طر  ،أو قراراتها ناحية تشكيلها أو مداولتها

 3العقود، غير أن الطابع المالي يغلب عليها.

شكال أ ثلاثأما فيما يخص الأشكال القانونية التي تطبق من خلالها هذه الوسيلة، فهي 
 . نتطرق إليها فيما يلي:ورد في القانون التجاري  حسب ما

                                                           
  . 174صورية قابة، مرجع سابق، ص  1
          نفس المرجع والصفحة.                       2
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من رأسمال   %50من  أكثرامتلكت  إذاتمارس المراقبة الشركات المسيطرة التي  .1
فعندما يتعلق الأمر بالشركات التابعة والتي تتميز . ى اعتبرت هذه الأخيرة تابعة لهار شركة أخ

وسيلة تتحقق فهي تعد أهم بكونها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركة الام عكس الفرع، 
بها الرقابة وممارسة النفوذ في إطار تجميع اقتصادي، وذلك كون تلك الاستقلالية تخص الجانب 

ي فقط دون الجانب الاقتصادي لها، أي أن لها إدارة اقتصادية موحدة باعتبار أن الشركة الإدار 
 1من رأسمال الشركة التابعة، مما يعطيها نفوذا مطلقا عليها.  %50المسيطرة تملك أكثر من 

رى ـــــــة أخركات التي تملك جزء من رأسمال شــــشركة، وهي الــــات المساهمـــــــــــشرك .2
النفوذ الممارس فيها نسبي، باعتبار أن الشركة المسيطرة لا يمكنها أن .  %50ل أو يساوي ــــــــــيق

من رأسمال الشركة المعنية بعملية المراقبة، بالتالي بقية رأس المال يكون   %50تملك أكثر من 
 2مقسما على شركات أخرى أو مملوكة لشركة أخرى.

خرى الا ات القابضة، ولا يمكنها مراقبة شركة أسمى كذلك بالشركالمراقبة وتشركات  .3
 :3بأحد الشروط التاليةفي حالات معينة و 

 تملك بصفة مباشرة او غير مباشرة جزءا من رأسمال الشركة المعنية يخول لها اغلبية 
 ؛لهذه الأخيرةالأصوات في الجمعيات العامة 

 مع باقي الشركاء  عندما تملك وحدها اغلبية الأصوات في هذه لشركة بموجب اتفاق
 ؛فاق مصالح الشركةالآخرين أو المساهمين، على ألا يخالف هذا الات

  عندما تتحكم في الواقع، بموجب الحقوق التي تملكها، في قرارات الجمعيات لهذه
 4الشركة.

في تكوين  "" بالشركات القابضةشركات المراقبة المعروفة رغم أهمية الدور الذي تلعبه
تقتصر على المؤسسات الخاصة، وذلك بموجب  هاجعل ادية، إلا ان المشرعالتجميعات الاقتص

                                                           
 .             179صورية قابة، مرجع سابق، ص  1
 .                          180نفس المرجع، ص 2
 .                       178تفس المرجع، ص 3

 تجاري.المتضمن القانون ال 75/59ر ممن الأ 731المادة نص  4
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 المؤسسات المتعلق بتنظيم 20/08/2001المؤرخ في  01/04من الأمر 40المادة نص 
، التي نصت على وجوب حل كل الشركات المعدل والمتمم 1الاقتصادية وتسيرها وخوصصتها

 2القابضة العمومية.

هي الممثلة للوسيلة المالية التي تمكن المؤسسة من مراقبة  تعتبر هذه الأشكال الثلاث
مداولات او قرارات  مؤسسة أخرى، نظرا لتمتعها بنفوذ يعطيها حق السيطرة على تشكيلة أو

 .3المؤسسة المعنية سواء كان ذلك النفوذ مطلقا أو نسبيا

 ثانيا: الوسيلة العقدية لممارسة المراقبة وممارسة النفوذ.

د جل المعاملات الاقتصادية باعتباره أهم وسيلة قانونية، وهذا ما أعطاه الدور يكرس العق 
 4الكبير في تشكيل تجميع اقتصادي على طريقة ممارسة الرقابة والنفوذ الأكيد والدائم.

نوع  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر  15/02لم يحدد نص المادة 
أحكام القانون ق عل جميع أنواع العقود المنظمة بـــــــتنطب هايجعل اــــــــــذا مــــــــد أو صفته، هــــــالعق

و بمقتضى قوانين خاصة، لكن كقاعدة عامة لا يمكن اعتبار إبرام أي عقد أالتجاري المدني و 
 5و في السوق.ـأ الداخلية مؤسسة، سواء من ناحية تركيبتها يؤدي حتما إلى تحديد استراتيجية

رم بيع الذي يبال، بعقد ااقتصادي ار العقود التي تشكل تجميعــــــعلى ذلك لا يمكن حص بناء
رسل البضائع، فهناك ــــــــمو ل ــــــــــــبرم بين الناقـــــــــد النقل الذي يـــــــــعقالمستهلك، أو بين بائع التجزئة و 

ط رو ــــــــق شـــــــة لتحقيـــــــلازملعقود كانت هذه ا إذاعقود ذات أهمية لاستمرارية المؤسسة خاصة 

                                                           
 .20/08/2001، الصادر في 47ة، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري 1
 .                   181صورية قابة، مرجع سابق، ص  2
 .                179نفس المرجع، ص  3
ة ـــــئات العموميـــــصص الهيـــتخ ،في القانون  ماجستير،رسالة ، مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري شعبان العايب،  4

 .23، ص 2013/2014بجاية، -ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحمان ميرةــــوالحكومي
 .461عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  5
 .23مرجع سابق، ص ، مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري شعبان العايب،  -
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دائم على و أكيد عاقدية هي التي تؤدي الى نفوذ فهذه العلاقة الت .اج أو التوزيع أو التمويلــــــــــالإنت
الحقوق التعاقدية التي تمنح لأصحابها مدة طويلة يستطيع من خلالها  مؤسسة مخولة بموجب

 1بناء السوق.بة المؤسسة و فيحدث تغيير في تركي ،التأثير

الدائم، على كيد و هذا النوع من العقود هو الذي يحقق الوسيلة التي تؤدي إلى النفوذ الأ
كأهم مثال على هذا النوع من العقود هو: عقد الترخيص و  أساس أنه يمثل تجميع اقتصادي،

يؤدي  فيدة نفوذ اكيدفحتما ستمنح المؤسسة المست ببراءة الاختراع كونها مرتبطة بممتلكات مؤسسة
 2إلى تشكيل تجميع اقتصادي.

 .ممارسة النفوذخرى لممارسة الرقابة و ثالثا: وسائل أ

صراحة على وجود وسائل أخرى التي يمكن من خلالها ممارسة  المشرع الجزائري  نص 
المتعلق  30/03من الأمر  15/02من خلال المادة  الرقابة والنفوذ الأكيد على مؤسسة معينة

لمشرع الا العقدية، أي أن ذه الوسائل ضمن المالية و يمكن أن تدرج ه لا، نافسة المعدل والمتممبالم
معتمدا في ذلك أسلوب مرن لتجميعات الاقتصادية بشكل موسع و الجزائري ترك وسائل تطبيق ا

 الحياة الاقتصادية. تتميز بهمراعيا التطور السريع الذي عملي لتجنب التقييد 

 المؤسسة المشتركة كآلية لتكوين تجميع اقتصادي. :نيالمطلب الثا

يع يتسع فإن المفهوم القانوني للتجم ممارسة النفوذ،و  المراقبةآلية الاندماج و لى آلية اإضافة 
تلجأ  العمليات التي من شأنها الزيادة في حجم الوحدات الاقتصادية، فقدكافة شمل يلأكثر 

التي تفضل المحافظة على . مشتركةمؤسسة ل تجميع في شكالمنشئة إلى إنشاء  المؤسسات
  ة جزء أو كل حقوقها والتزاماتها.استقلالها الاقتصادي والقانوني، بالرغم من تحويل ملكي

                                                           
 .23مرجع سابق، ص، مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري ، بشعبان العاي  1
 .                                24نفس المرجع، ص  2
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نكرس هذا المطلب لتوضيح مفهوم في إطار تبيان الأحكام المتعلقة بالمؤسسة المشتركة 
  .ثاني()الفرع ال إنشائها، وشروط )الفرع الأول(المؤسسة المشتركة 

 .ع الأول: مفهوم المؤسسة المشتركةالفر 

تركة ـــــلمشاة ــــف المؤسســــسنتطرق الى تعريركة، ـــــة المشتـــــوم المؤسســـــتوضيح مفه قصد
 نبين ذلك فيما يلي: .)ثانيا(، من ثم تقييمها )أولا(

 .أولا: تعريف المؤسسة المشتركة

لكل من التعريف الفقهي وتعريف بد من التطرق لغرض تبيان مفهوم المؤسسة المشتركة لا
 كما يلي: .المشرع الجزائري 

 عريف الفقهي للمؤسسة المشتركة:الت .1

" ارتباط بين مشروعين أو أكثر، لكل عرف الاقتصاديون المؤسسة المشتركة على أنها: 
قيق خدمات في مشروع ما من اجل تح، على تقديم أصول وتسهيلات و منهما استقلاله القانوني

 1مصلحة مشتركة خلال مدة زمنية محددة."

توحيد جهودها معا ن او أكثر من المشاريع المستقلة و " اجتماع مشروعيبأنها عرفهاكذلك 
 2يمكن لأي منها أن يحققه بذاته." لتحقيق غرض معين، لا

 والتي يتم " نوع من المؤسسات الفرعية التي تتمتع باستقلالها القانوني،بأنها: هاعرفكما 
داف مشتركة في مجال ــــــيق أهإنشاءها من طرف مؤسستين متنافستين عادة من أجل تحق

ما توضع هذه المؤسسة)الفرع( تحت الصناعي، غالبا  التطوير أو في مجال الإنتاجالبحث و 

                                                           
مجلة الاقتصاديات المالية ، المؤسسة المشتركة ودواعي مراقبة مجلس المنافسة لها، عبير مزغيش ،محمد عدنان بن الضيف 1

  .9، ص2017 ،4 العددالجزائر،  معة محمد خيضر بسكرة،جا، البنكية وإدارة الأعمال
عة ـــــــالقانون، جام لية، كةـــــــالقانونيمجلة العلوم ، احكام التركيز الاقتصادي للمشاريع )دراسة مقارنة(أكرم محمد احسين،  2
 .17، ص2017 ،32 المجلد ،2العدد  الجزائر، غداد،ــــــــــــــب
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لأم نصف أسهم المؤسسة رقابة الشركتين الأم بالتساوي، حيث تملك كل شركة من الشركتين ا
 1وق الانتخاب في جمعية المؤسسة)الفرع("كذا حقالمشتركة و 

الأهداف المشتركة التي ترجوها المؤسسات من هذا  تتحددانطلاقا من هذه التعاريف 
 الأسلوب، وهي:

  ؛التقليل من الأعباءتجميع قوى المؤسسات وتقسيم المخاطر و 
  ممارسة المشتركة للنفوذالمنشئة( من إمكانية السسة الأم)يمكن هذا الأسلوب المؤ 
 أو التمثيل داخل تشكيلة الدائم على نشاط المؤسسة الفرع نتيجة تساوي حقوق التصويتالأكيد و 

 ؛المؤسسة
 تحقيق أغراض معينة لا يمكن تحقيقها من قبل مؤسسة تجميع قوى المؤسسات ل

 2واحدة.

الدخول إلى بغية ن التي يلجأ إليها المستثمريفإنشاء مؤسسة مشتركة يعتبر من أهم الأدوات 
جل حل التمركز في أمن  ،الماليةجية و لو قدراتها التكنو مما يسمح لها بتجميع وسائلها و  لأسواق،ا

تعد الآلية  فهي بهذا .اصة في مواجهة المنافسة الخارجيةالسوق كشريك اقتصادي مسيطر، خ
ة لأنها تسمح بنقل التكنولوجيا و تعزيز البحث و التطوير، إضاف ،الأمثل بغرض تحقيق هذه الغاية

الذي يهدف  بالاندماجلكونها تسهل الدخول إلى الأسواق الجديدة، خاصة إذا ما تمت مقارنتها 
رة و سلبية في بعض الأحيان ـى إحداث تغيرات كبيـإلى الوصول إلى نفس الغاية، إلا أنه يؤدي عل

 3خاصة في المجال الاجتماعي.

من الأمر  51/03نص المادة  من خلال: للمؤسسة المشتركة التعريف التشريعي .2
إحدى ـذه الآلية كـه أدرجد ـنجد ان الشرع الجزائري قالمتمم المتعلق بالمنافسة المعدل و  30/03رقم 

                                                           
 .142ابق، ص بدرة لعور، مرجع س  1
  .182، مرجع سابق، ص صورية قابة 2
 نفس المرجع والصفحة.                           3
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" يتم التجميع جاء في نص هذه المادة الآليات المكونة للتجميع الاقتصادي دون أن يعرفها، حيث
 في مفهوم هذا الأمر إذا: 

يع وظائف مؤسسة اقتصادية أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جم (3
  مستقلة."

مكانياتها ووسائلها مكن المشرع الجزائري من خلال نص المادة أعلاه المؤسسات بتوحيد إ
فيه، أو حتى  ها التنافسية في السوق الذي تنشطجل تحسين وتعزيز وضعيتمن أ ،البشريةالمادية و 

ا فقد وسع المشرع الجزائري من بهذ .1مؤسسة مشتركة بينهنشاء وذلك بإ ،اختراق أسواق جديدة
من أجل ضم أكبر قدر ممكن من صور تجمع المؤسسات  كمعنى التجميعات الاقتصادية، وذل
 2إلى نطاق رقابة مجلس المنافسة.
 .ثانيا: تقييم المؤسسة المشتركة

عيوبها، يمكننا من معرفة مدى جدوى و إن تسليط الضوء على مزايا المؤسسة المشتركة 
 3وهو ما سنبينه فيما يلي: تركة في السوق من عدمه.المؤسسة المش

 .مزايا المؤسسة المشتركة .1

 تتجلى أهم مزايا المؤسسة المشتركة فيما يلي:

لوسائل في أنها تسمح للمؤسسات بتحقيق تجميع اقتصادي، دون الحاجة إلى اللجوء  .أ
 ؛اجراءاته المعقدةالاندماج و 

شاط ن نــــة عـــــــتحديد المسؤوليدارة و ة اللامركزية لإز تحقق المؤسسة المشتركة مي .ب
 ؛فقط موحدة اقتصاديةالشركة، وذلك كونها تملك إدارة 

                                                           
 .183صورية قابة، مرجع سابق، ص  1
ة للعلوم الإنسانية مجلة الحقيق، تجمع الشركات التجارية، كآلية للتركيز الاقتصادي في القانون الجزائري سامي بن حملة،   2

 .15دون سنة نشر، ص، 17المجلد  ،3 الجزائر، العدد ادرار،-أحمد دراية عةجام ،والاجتماعية
 .11عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  ،محمد عدنان بن الضيف 3
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السماح بدخول أسواق وتقليص وقت الابتكار والابداع و  تحقيق تكامل تكنولوجي، .ت
 1.جديدة

تنسيق بين مؤسسات متنافسة، فالمؤسسات المشتركة دور هيئة تشاور وتدبير و تلعب  .ث
اق على ـــة كالاتفـــــيد المنافســـــيل تقيــــــــــرفات تسهـــة المناخ لتصــــوم بتهيئـــــــــتق في بعض الحلات
 2.الأقاليمسواق و تحديد أو تقاسم الأ

ا على قطاع اقتصادي ــــــــط سيطرتهــــــــات فيما بينها، لبســـــــذه المؤسســــون هــــــــاتتع .ج
تحقيق مطالبها المشتركة على ا و ق معينة، مع الحد من المنافسة بينهالسيطرة على أسواو  معين،

 3قدم المساواة، مع حفاظ المؤسسة على استقلالها القانوني.

 عيوب المؤسسة المشتركة: .2

 تتجلى عيوب المؤسسة المشتركة فيما يلي:

ن الشركة ـــــــــا عـــــة قانونـــــة المشتركة، تكون مستقلــــــالأنشطة التي تقوم بها المؤسس .أ
 ؛لرقابة المساهمين في الشركة الأمتخضع  الأم، بالتالي لا

هم لا يمكن دائنيهاالقانوني الذي تتمتع به المؤسسة المشتركة، أن  الاستقلالينتج عن  .ب
 ؛، فتلزم المؤسسة بقرارات أجهزتهاالرجوع على الشركة الام، بسبب تحديد مسؤولية هذه الشركات

لها من  بالرغم من المزايا التي تتمتع بها المؤسسة المشتركة إلا أنأنه أخيرا يمكن القول 
مشتركة على مستوى مؤسسة  75دراسة شملت في إطار العيوب ما يضعف فاعليتها وجدواها، ف

عدم  :ة عنــــــة، الناتجـــــن عقد تنفيذ المشروع تكتنفه العديد من الصعوبات الفنيأستة دول، لوحظ 
سة كذلك حول ـــــتقلال المؤســـــة اســــــدرجو  ،داريةع المسؤولية الإـــــــمؤسسات في توزياق الـــــاتف

                                                           
 .11، مرجع سابق، ص عبير مزغيش، محمد عدنان بن الضيف 1
  نفس المرجع والصفحة. 2
  نفس المرجع والصفحة.                        3
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ي لنصيب كل الشركاء ــــــر الكمـــــــيــــــالتغي، وزيع الأرباحـــــة تـــــئة عن سياســـــالناش اتـــــــالمنازع
 1.الأجانب وهو ما يفسر كبداية للاستيلاء على المؤسسة

 مؤسسة مشتركة. إنشاءلفرع الثاني: شروط ا

 لتجميع الاقتصادي، فإن الأمر يتطلباآليات شتركة كآلية من يتم اعتبار المؤسسة الم ىحت
 لي:نبين كلا منها فيما ي .)ثانيا(واستقلاليتها ديمومتها ضمان و  )أولا(مؤسسة مشتركة  إنشاء

 .مشتركةال مؤسسةال إنشاءأولا: 

ن هناك مؤسسة اديهية التي يتعين توافرها للقول ركة من الشروط البمؤسسة مشت إنشاءيعد 
 نتطرق  ، لتخضع بذلك للرقابة على تأسيسها.المتعلق بالمنافسة 03/03مشتركة، في مفهوم الأمر 

 إليها فيما يلي:

 مشتركة:المؤسسة ال قيامطرق  .1

دى الطرق إحن المؤسسات، بيتم إنشاء مؤسسة مشتركة من خلال عمليات الارتباط بي 
 الثلاث، نبينها كالتالي:

خلق علاقات تبعية بين في هذه الحلة ت :بين المشاريع استخدام العلاقات التبعية .أ
مشروع وآخر، فإذا تملكت مؤسسة رأسمال مؤسسة أخرى، تسمح لها بالسيطرة على إدارته، وفي 

 2.يدةوأخرى ول هذه الحالة تتحقق التبعية بوجود مؤسسة تابعة وأخرى متبوعة، أو شركة أم
في هذه الحالة تستخدم العلاقات التنظيمية، لخلق  :استخدام العلاقات التنظيمية .ب

ها وبين مؤسسة علاقة متساوية بين مجموعة من المؤسسات من جهة، وعلاقات تبعية مشتركة بين
 3.المؤسسة المشتركة أخرى تقوم بتأسيس

                                                           
 .13، مرجع سابق، ص عبير مزغيش ،الضيف محمد عدنان بن 1
 .19، ص مرجعال نفس 2
              نفس المرجع والصفحة. 3
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إنشاء في هذه الحالة يتم  :استخدام العلاقات التنظيمية بمساهمة الشركة الأم  .ت
مؤسسة انطلاقا من علاقات بين مجموع شركات، فتكون هذه العلاقة علاقة تبعية  وتأسيس

مؤسسة  إنشاء وتأسيسعن طريق مساهمة الشركات الأم في مشتركة ومتساوية، ويتم ذلك 
 1مشتركة، أو مساهمة الشركات الوليدة في تأسيس مؤسسة مشتركة.

 المشتركة: لرقابة على المؤسسةا .2

معيار الرقابة و  .خاضعة للرقابة المشتركة للمؤسساتالمؤسسة المشتركة الناشئة تعد 
أي اختلال فيه يؤدي إلى تغيير و  المشتركة يعد أهم معيار يتم النص عليه في القانون الأساسي،

 2الوصف القانوني للمؤسسة.

على التجميعات  كما يقتضي انشاء مؤسسة مشتركة تطبيق قواعد الرقابة المطبقة
أو أصول أو جزء من ذلك مملوك لمؤسستين موال الاقتصادية، لأنها تتضمن تحويل رؤوس أ

متطلبات الوظيفة الاقتصادية فيتم تدعيمها بمختلف وسائل و  على الأقل إلى المؤسسة المشتركة،
فها وتزول تقوم المؤسسة المشتركة بوظائ وعلى أساس عنصر الملكية .الاستقلاليةالتي تضمن لها 

إذ تعتبر المؤسسة المشتركة شكلا خاصا من أشكال التعاون  كمؤسسة منافسة مستقلة في السوق.
ا تخضع للرقابة المشتركة هحيث تعطي لمؤسسيها حق متابعتها، وتطبق مختلف الأهداف، كما أن

 3للمؤسسات.

 .ثانيا: ديمومة واستقلالية المؤسسة المشتركة

المتعلق  03/03ر ــــــــمن الأم 15/03 ادةـــــــــالمص ـــــــــنثالثة من ت الفقرة الـــــــــاشترط
 بصفة دائمة ومستقلة جميع وظائفالمؤسسة المشتركة صراحة أن تؤدي  بالمنافسة المعدل والمتمم

 نبين هذه الشروط فيما يلي: مؤسسة اقتصادية.

                                                           
 .19عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  ،محمد عدنان بن الضيف 1
  .26مرجع سابق، ص ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةمنصور داورد،  2
 .21، مرجع سابق، ص ورإبراهيم حم 3
  .13عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  ،لضيفمحمد عدنان بن ا -
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 ديمومة المؤسسة المشتركة: .1

إن ــــــــــادية، فـــــــعات الاقتصـــــــق بها التجميــــــركة كآلية تتحقحتى يتم اعتبار المؤسسة المشت
ة اقتصادية ـــــســـــائف المنوطة بمؤســـــــــــالأمر يشترط الديمومة، أي ضرورة ممارسة الوظ

 1.أو الخدامات بصفة دائمة ومستمر وزيعـــــأو الت اجـــــتـــــــالإنـــــــك

 ؤسسة المشتركة:الم استقلالية .1

إضافة إلى اشتراط المشرع الديمومة للمؤسسة المشتركة، فقد اشترط استقلالية القرار بشأن 
من الأمر  15/03 ةالمادنص استراتيجياتها التجارية، ويناط باستقلالية المؤسسة المشتركة حسب 

ها من عن غير  مهامها بصفة مستقلةة ممارسالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03/03
فة ــــــــتقلة بصــــــــــقتصادية المسسة الاــــــــــظائف المؤسديتها لجميع و ذلك بتأويكون  ،المؤسسات

 2عادية.طبيعية و 

تم الرجوع  غير أن المادة أعلاه لم تحدد لنا الوظائف التي تباشرها تلك المؤسسة، أما إذا ما
" الأحكام المتمم المعنون ب فسة المعدل و لق بالمناالمتع 03/03إلى الباب الأول من الامر 

، وتنحصر هذه الوظائف 03و 02هذه الوظائف في المادتين  بموجبها المشرع حددقد العامة" 
 3في:

 ؛الاستيرادالخدمات بما فيها نتاج والتوزيع و مباشرة نشاطات الإ 
 .4الصفقات ابتداء من الإعلان عن المناقص إلى غاية المنح النهائي للصفقة 

                                                           

ماجستير، في العلوم القانونية، فرع قانون الأعمال، كلية رسالة ، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصاديسامية كحال،  1
 .91، ص 2009/2010الحقوق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 

  نفس المرجع والصفحة. 2
 .21جع سابق، ص عبير مزغيش، مر  ،محمد عدنان بن الضيف -
  .22،21ص مرجع سابق، ص  3
 .60، مرجع سابق، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرمنصور داود،  4
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م يحدد ـــــــلية غامض و ـــــــقلالالاست رتجب الإشارة إليه أن المشرع الجزائري قد ترك عنصا م 
ي هذا الصدد وضعت اللجنة الأوروبية المشتركة بعض ــــــــها، وفـــــــحدد بــــــتت ير التـــــيـــــــالمعاي

 1المعايير وهي:

تمارس امام مؤسسة مشتركة لكون هذا المعيار يبين بوضوح متى ن المعيار السلبي: .أ
 حالات: ثلاثممارستها التامة، وهذا في 

 د إلا وظيفة واحدة متخصصة من بين النشاطات الاقتصادية للمؤسسة إذا لم تستع
 ؛علاقة بالسوق وبدون جود روابط و  المنشئة،
  وعند مؤسسيهاإذا أنشئت المؤسسة المشتركة من أجل نشاط توزيع أو بيع منتوجات ،

 ؛ا تلعب دور الوكيل أو وسيط البيعصبح أساسذلك ت
 ،ذلك في حالة اعتبارها و  إذا كان الدور الذي تلعبه المؤسسة المشتركة غير فعال

 2مجرد مؤدية للإتاوات الدائمة لبائعي المؤسسات المنشئة.

ؤسسات المشتركة على كن عن طريق هذا المعيار تصنيف الميم :الإيجابيالمعيار  .ب
إما ان تكون مجهزة بالمواد الضرورية، وإما احتمال  يه يجب على هذه الأخيرةعلو  انها مستقلة،

خرى تزويدها بنسبة معتبرة من التموينات، ليس فقط من مؤسسيها لكن أيضا من مصادر أ
 3.ةافسمن

 يتمثل هذا المعيار في لزوم وجود الموارد الضروريةو  المعيار الثانوي)المساعد(: .ت
 الاستقلالية: التي تعد كدلائل على وجود

  تعتبر الوسائل المادية كالسكنات، مواقع صناعية والآلات، والوسائل البشرية التي 

 ؛ضرورية للإنتاج والتجارة

 ؛الاستقلال في مواقع الإنتاج 
                                                           

 .60، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرمنصور داود،  1
 نفس المرجع والصفحة. 2
            نفس المرجع والصفحة.          3
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 ماعداتنازل عن الرخص الحصرية النهائيةإمكانية تحويل العناصر المعنوية و/أو ال( ، 
 ؛رع المشترك( الضرورية للإنتاجفي حالة التقيد الدائم في وظيفة الف

 ؛وجود شبكة تجارية مستقل 

انطلاقا من هذه المعايير يتبين أن القانون المشترك الأوروبي، قد وضع أسس للمؤسسات 
 1المشتركة لا يمكن على الاطلاق تجاوزها.

 التجميعات المؤقتة كأداة لتكريس قواعد المنافسة الحرة.المطلب الثالث: 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على ثلاث آليات  03/03الأمر  من 15نصت المادة 
 16/09/2015المؤرخ في  247 /15المرسوم الرئاسي  إلا أن .لتكوين تجميع اقتصادي

آلية  81و 37وفق المادتين اعتمد  2عمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات ال
  .قواعد المنافسة الحرة والنزيهة إطارفي ة تجميع تتماشى مع نظام الصفقات العمومي

تم على هذا التجميع  ومن أجل تحديد الجهة المختصة بالرقابةتأسيسا على هذا المنطلق 
)الفرع ة ـــــسون المنافــــة في ظل قانـــــوميــــــات العمـــــالصفق مكانةالتطرق في هذا المطلب إلى 

 .)الفرع الثاني( الصفقات العمومية يداني مف خصوصية التجميعات المؤقتة ،الأول(

 قانون المنافسة. ظل الصفقات العمومية في مكانةع الأول: الفر 

تختلف عقود الصفقات العمومية عن سائر العقود الأخرى مدنية كانت أم تجارية، وهي 
المتضمن تنظيم  15/247بذلك تخضع لأحكام خاصة بها نظمها المشرع في المرسوم الرئاسي 

 صفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.ال

  

                                                           
 .61، مرجع سابق، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرمنصور داود،   1

 .20/09/2015، الصادرة في 50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2
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من الأمر  02المادة نص المشرع الجزائري الصفقات العمومية بموجب  هاعرففقد 
" الصفقات المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بانها:  15/247

اديين املين اقتصمع متعالعمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل 
ل وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجا

 الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات."

معتبـــرا  ،للاجتـــــهادللصفقات العموميـــة لم يتــــرك المجـــــال   المشرع هوضعان التعريف الذي  
شخص معنوي من أشخاص القانون العام بمناسبة تسييره  يبرمها التي ــــةها من العقود المكتوبـايإ

في العقود المدنية والتجارية، باعتبارها أداة لا توجد مألوفة  رغي بشروط متميزةللمرفق العام، 
  1.ية الوطنية والبرامج الاستثماريةق مخططات التنميلتحق

لمنافسة اات العمومية على آليات وقواعد لضمان قانون الصفق صـــــــــن ارـــــــــفي هذا الإط
شمل الصفقات لم ي المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03إلا أن الأمر  الحرة والنزيهة،
 02المعدلة للمادة  02المادة نص في  08/12بموجب القانون  2008 سنةالعمومية إلا 

 " تطبق أحكام هذا الأمر على:بنصها: 

ـــــي ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائالصفقات العمومية  -
شمل لي قانون المنافسة مجالمن خلال هذا التعديل وسع المشرع الجزائري من  للصفقة.".

سنة  المتعلق بالمنافسة 03/03للأمر  كما شهد نص هذه المادة تعديلا .ميةالصفقات العمو 
" بغض النظر عن الأحكام منه كما يلي:  20 في نص المادة 10/05بموجب القانون  2010

 الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي:
ي الصفقات العمومية بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائ -
 "للصفقة.

                                                           
مجلة العلوم  ة،تفعيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة في مجال الصفقات العمومينجاة حملاوي، محمد علي حسون،  1

 .385، ص 2019، 10، المجلد 01، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر، العدد القانونية والسياسية
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الإعلان  بدءا بنشر المتبعة في ابرام الصفقات العمومية الإجراءات أعلاه 02المادة  قرتا
نتطرق . كأليات لضمان المنافسة الحرة والنزيهة 1إلى غاية المنح النهائي للصفقة *لمناقصةعن ا

 إليها فيما يلي بإيجاز: 

  ان المصلحة المتعاقدة  مرحلة في ابرام الصفقة العمومية حيثيعتبر الإعلان اهم
وع ــصفقة موضى الــول علــللحص ةــي المشاركــفن ــفتح قاعدة للتنافس بين الراغبي عن علنت

وفقا للشروط المحددة في  لتقديم عروضهمفهو يعد بمثابة دعوة رسمية للمتعاملين  الإعلان.
من طرف شيراته كذا دفتر الشروط الذي قد تمت دراسته من قبل اللجنة المختصة وتأو  ،علانالإ
 2صلحة المتعاقدة.الم

 اجباريا في رى الأقل، كما ينشغة أجنبية واحدة علباللغة العربية وبل الاعلان ينشرعلى أن 
 3ستوى الوطني.وفي جريدتين وطنيتين على الم النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

 يفتح إلا من  " لامدون عليها عبارة حكام و يتم إيداع العروض في أظرفة مغلقة بإ
رى مغلقة ـــى أظرفة أخـــذا الظرف علـــ، ويحتوي هطرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"

 4العرض المالي.و  : ملف الترشح، العرض التقنيبإحكام
  هايداعبعملية فتح العروض في نفس يوم ا لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضتقوم 

جهت لهم دعوة مسبقة، ويتم تقييمها من طرف اللجنة و في جلسة علنية بحضور المترشحين الذين 

                                                           

مع صدور المرسوم  2015للإشارة فإن مصطلح "المناقصة" كان هو السائد في كل قوانين الصفقات العمومية إلى غاية سنة  *
 أصبح يُعرف "بطلب العروض". حيث نجد أن هذا المصطلح 15/247الرئاسي 

مجلة النبراس للدراسات ، قواعد المنافس في إطار الصفقات العمومية وفق القانون الجزائري مريم عطوي، نور الدين بن الشيخ،  1
، ص ص 2019، 04، المجلد 02تبسة، الجزائر، العدد -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العرب التبسيالقانونية

101،100.  
مجلة الاجتهاد ، 15/247طرق ومراحل إبرام الصفقات العمومية بناءا على المرسوم الرئاسي حورية بورعدة، يحي حولية،  2

 .116،115، ص ص 2019، 8، المجلد، 5، العدد ، المركز الجامعي تمنراست، الجزائرللدراسات القانونية والاقتصادية
 نفس المرجع والصفحة.  3

  فحة.نفس المرجع والص 4
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ق مرحلتين: مرحلة التأهيل التقني ومرحلة التأهيل حضور المترشحين وف مغلقة دون لكن في جلسة 
 1المالي.

 وتقييم العروض المتعهد المختار وبقية ظرفةبعد أن يتم تقييم العروض تقترح اللجنة فتح الأ
ف ــاز التعريــدة الإنجــــر، مـــد السعــــــة لتحديــــــــات الأساسيـــــانــالمتعهدين بالترتيب مع ذكر البي

 2لصفقة وذلك لتكريس مبدأ الشفافية.ئي، وكل المعايير التي ساهمت في اختيار حائز االجبا
 وبعد تأشيرة لجنة الصفقات على ضوء عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ،

 ملعن المنح المؤقت الذي يح بالإعلان المختصة على مشروع الصفق، تقوم المصلحة المتعاقدة
 الطعن. كما ينص على آجال بموجبها اختيار الحائز على الصفقة الأساسية التي تم معلوماتال

 .إلى لجنة الصفقات العمومية المختصةالقانونية 
  المصلحة  تقدم، أو البت في الطعون المقدمة بالرفض طعن آجالبعد انقضاء
ئية اقبل المصادقة النه يرة المراقب المالي وهو آخر إجراءـــــمشروع الصفقة إلى تأش المتعاقدة

 .للصفقة وبلاغ الحائز بذلك

الثلاث التي تحكم الصفقات العمومية وهي حرية  مبادئال كرسي الآليات إن احترام هذه
 ، نبينها كما يلي:الشفافيةو المنافسة، المساواة 

 :روط ـــــــر فيه شـــــــــوفد تتــــــإعطاء الفرصة لكل متعاقأي  مبدأ حرية المنافسة
لة عدم توافر الشروط لها إقصاء متعهد أو منعه من المشاركة إلا في حا ، فلا يجوزالمناقصة

 المعلن عنها؛
 :بين جميع المتعاقدين  ة المساوا لادارة ان تكرس مبدأ ايجب على  مبدا المساواة

ية انونقللإدارة خلق وسائل  زفتكون المفاضلة على أساس الكفاءة الفنية والقدرة المالية، أي لا يجو 
 عاقدين فيما بينهم؛لتمييز المت
 :ى ـــــــــــــية علــــــات العمومــــــال الصفقــــــــي مجـفافية فا الشويعرف مبد مبدأ الشفافية

" النظام الذي مكن مقدمي العطاءات أو الموردين أو حتى غيرهم من ذوي المصلحة من أنه: 
                                                           

 .116،115ص ص  ،مرجع سابقحورية بورعدة، يحي حولية،  1

 نفس المرجع والصفحة.                             2
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رت من خلال وسائل ـــــــد جـــــــومية قـــــــهة الحكــــــاقد مع الجــــــالتأكد بأن عملية اختيار المتع
  1.ومجردة."واضحة 
 الصفقات العمومية. خصوصية التجميعات المؤقتة في ميدانثاني: الفرع ال

كان ميدان الصفقات العمومية سباقا فيما يخص مجال المنافسة حتى قبل انتهاج الجزائر 
معدة ابتداء للتعامل به ليس على المستوى ، لأن الصفقات العمومية في أي بلد اد السوق صلاقت

الوطني فقط، وانما يمتد على المستوى الدولي بحكم التعاقد مع الشركات والمؤسسات والدول 
  الأجنبية.

التي  2المنظم للصفقات العمومية 10/04/1982المؤرخ في  82/145 المرسوم فقد كرس
لين الراغبين في الحصول على صفقات ولم بين المتعاممبدأ المنافسة  يبرمها المتعامل العمومي

اء ــــــــيستثني الشركات من إمكانية تشكيل تجمعات لهذا الغرض وان كانت مؤقتة وتنتهي بانته
 مرسومــــــمن هذا ال 18اءت به المادة ـــــــــذي جــــــست من أجلها، وهو الأمر الــــــــة التي أســـــــــــالصفق

أن يكون شخصية أو شخصيات طبيعية أو معنوية تلتزم بإبرام الصفقة إما " يمكن المتعامل 
 .."مشتركة وتضامنيةبصفة فردية أو 

 مسايرة التطوراتوكان لزاما متماشيا مع التيار الاشتراكي  كان 82/145 المرسومإلا أن 
 ة ورئاسيةتنفيذياسيم مر على التوالي عدة  المشرع فأصدر بداية التسعينات الاقتصادية الحاصلة

المتضمن تنظيم الصفقات  09/11/1991المؤرخ في  91/434 بدأ من المرسوم التنفيذي
الرئاسي  ثم المرسوم ،28/07/2002المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي رقم  إلىالعمومية، 

 الساري المفعول 15/247الرئاسي وانتهاء بالمرسوم  07/10/2010المؤرخ في  10/236
 .مالعمومية وتفويضات المرفق العالصفقات المتضمن تنظيم ا

                                                           
، 2016دار الراية، ، ىــــــــة الأولــــــــالطبعجرائم الصفقات العمومــــــية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، زوليخة زوزو،  1

 (.69،268،267ص)
 .13/04/1982، الصادرة في 15ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الج 2
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كل هذه النصوص القانونية تطرقت إلى التجميعات المؤقتة بصفة مختصرة، إلى غاية صدور 
ى أهمية لهذه التجميعات المؤقتة سواء من حيث ــــــــالذي أعط 15/247اسي ـــــــــوم الرئـــــــــالمرس

 منه. 81نصت عليه المادة  تعريفا وأشكالها وبعض جوانب تطبيقها كما

 15/247من المرسوم الرئاسي  37المادة نص المشرع الجزائري من خلال  فقد جاء
 يلناحلتعلى التجميعات المؤقتة  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 :يلي حيث جاء في نص المادتين ما ،المحددة للتجميع المؤقت 81بدورها الى نص المادة 

اص ـا او عدة أشخــــــــون شخصـــــــ"يمكن المتعامل المتعاقد ان يك 37نصت المادة 
ؤسسات طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى واما في إطار تجميع مؤقت لم

 أدناه."  81كما هو محدد في المادة 

لمتعهدين أن يقدموا "يمكن المرشحين وا على ما يلي: 81/1/2/3/4/5المادة  تنصكما 
يطة احترام القواعد المتعلقة شترشيحاتهم وعروضهم في إطار تجميع مؤقت لمؤسسات، ر 

 بالمنافسة.

يمكن المترشحين والمتعهدين في إطار تجميع مؤقت لمؤسسات، أن يتقدموا في شكل 
تجميع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجميع مؤقت لمؤسسات متشاركة غير أنه. إذا اقتضت 

في  يعة الصفقة العمومية ذلك يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلزم المترشحين والمتعهدينطب
 في تجميعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة. يتئسسوادفتر الشروط، أن 

م فيه يجب في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة العمومية أو الصفقات العمومية، بندا يلتز 
 كة.من او بالشراامعين، بإنجاز المشروع بالتضالمتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجت

يكون التجميع المؤقت لمؤسسات متضامنة، عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجميع 
 بتنفيذ الصفقة كاملة.

يكون التجميع مؤقت لمؤسسات مشاركة، عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجميع 
  ."بتنفيذ الخدمات التي وضعت على عاتقه
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أعلاه نلخص التجميع المؤقت بأنه الأداة القانونية التي تسمح  81نص المادة انطلاقا من 
القانونية تجاه الآخرين من أعضاء  المؤسستين أو أكثر بالشراكة مع احتفاظ كل منها باستقلاليته

وهذا بغرض وضع تحت تصرف الجميع كل الوسائل البشرية والمادية التي يحوزها كل  ،التجميع
جميع المؤقت بتشكيلته هذه يتيح الفرصة لكل من هذه المؤسسات الوصول إلى واحد منهم. الت

 1الطلبات العمومية التي لا يمكنه الوصول إليها بوسائله الخاصة المتواضعة.

ول لأ "مؤقت"لح ـــــــمصطة ــــــضافإ 15/247من بين مساهمات المرسوم الرئاسي  أيضا
 رالأهمية كون التجميع المؤقت لمؤسسات ليس له هدف آخ ، حيث يوضح أن الفارق بذاترةـــــــــم

  2بها.ء الإجراءات الخاصة نتهاانتهي بجلها ويإلا الصفقة التي أسست من أ

 إما المتعارف عليها وهي لابد أن يكون وفق أحد الشكلين التجميع المؤقتأوضح  أن  اكم
 81كما وضحته المادة  تجميع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجميع مؤقت لمؤسسات متشاركة

 3.أعلاه

الصفقات العمومية تجميع مؤقت يكون لمتعاملين  في ميدانبهذا فقد أورد المشرع الجزائري 
قواعد ن لــــــم المتعاملياضرورة احتر مع  و معنوية،متعاقدين سواء كان لأشخاص طبيعية أ

بين  نسيقى إمكانية وجود تــــــــــتأو ح نص على رقابة مجلس المنافسةإلا أنه لم ية. ـــــــــالمنافس
تضيف الفقرة  الإطار. في هذا والمصلحة المتعاقدة فيما يخص آليات وطرق الرقابةمجلس ال

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب  "أعلاه ما يلي:  81الأخيرة من المادة 
على قرار من متوقف هذه المادة تطبيق نص  بالتالي فإن قرار من الوزير المكلف بالمالية."

.لحد كتابة هذه المذكرةلم يصدر إلا أن هذا القرار الوزير المكلف بالمالية 

                                                           
1 Mansour chaouch, Réflexion sur le code des marchés publics algérien « comparé aux codes 

des marchés publics français, tunisien et marocain », ÉDITIONS UNIVERSITAIRES 

ÉUROPÉENNES, Allemange,2017, p 212. 
2 Mansour chaouch, Op.cit., p p 212, 213. 
3Mansour chaouch, Op.cit., p p 212, 213. 
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 المنافسة من التجميعات الاقتصادية وفق مقتضيات التقييد. الفصل الثاني: حماية

ة ــــــعلى التجميعات الاقتصادية لا يعني إعطاء الحري ان تكريس مبدا حرية المنافسة
ؤدي إلى نتائــــــــــــــج ـــــــلبا ما يغا طــــــدون ضواب ةيــــــة التنافســـــــــإقرار الحريون ــــــة، كـــــــــــلكاملا

ظ على للحفاسمح المشرع لمجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية لذلك عكســــــــــــــية. 
محددة ة الـــــــــــإلا عند تعدي عملية التجميع العتب ،ةالتنافسي الطبيعي للسوق الوطني المسار

لأمر يمثل خطرا على المنافسة في السوق وتبعا لذلك استوجب اا، كون هذا التعدي ـــــــــــقانون
 لتصبح عملية التجميع موضوع رقابة. اواحد المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم شرطا 03/03

المبحث حيث سنخصص نا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، ارتأيبناء على هذه المعطيات 
 فسيخصصالثاني  ما المبحثأ ،)المبحث الأول( ةـــــــــــــبة التجميعات الاقتصاديـــــــمراقالأول إلى 

 .)المبحث الثاني( التدخلات الواردة في إعادة صنع القرار الخاص بالتجميعاتلدراسة 
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 .ت الاقتصاديةالمبحث الأول: مراقبة التجميعا

المنافسة بالمتعلق  03/03ا للأمر ـــــــــوفق ةــــــــالاقتصادي للتجميعاتحرية الالمشرع  منح
كوين ـــــــــالت ىــــــــعل تصرتـــفاق ،ة لم يكن بصفة مطلقةـــــــهذه الحري منح، إلا أن المعدل والمتمم

وفي إطار  .من أي نتائج عكسيةمراقبة الوقائية للحد قيدها وأخضعها لل فقد ط، وفيما عدا ذلكــــــــفق
 املمجلس المنافسة باعتباره سلطة الضبط الع هذه الصلاحيةتسيير العملية الرقابية منح المشرع 

 وعزز هذه الرقابة بمنح سلطات الضبط القطاعية الحق في مراقبة التجميعات في مجال المنافسة،
  .لتساهم في ضبط عمليات التجميع ،عليهاالاقتصادية في القطاعات التي تشرف 

مجلس المنافسة  كيفية رقابةوذلك لإبراز ين بلهذا المبحث إلى مطسنقسم  على هذا الأساس
 قيلبا الدور الثانوي و ، )المطلب الأول( ةكسلطة رئيسة في مجال المنافسللتجميعات الاقتصادية 

 .)المطلب الثاني(الضبط القطاعية  السلطات

 .لتجميعات الاقتصاديةا في مراقبة مجلس المنافسةالدور الرئيسي ل ول:المطلب الأ 

جملة من الصلاحيات في ب يتمتعو  ،نافسةـام للمـيعتبر مجلس المنافسة سلطة الضبط الع
نصت ما وهو  طة الرئيسية في مجال المنافسة،قة بالمنافسة باعتباره السلجميع المسائل المتعل

بما  المتعلق بالمنافسة 03/03دل والمتمم للأمــر ـــــــالمع 08/12ون ــــــــــــانمن الق 23ادة ــــــعليه الم
ة ع بالشخصي"مجلس المنافسة" تتمت  " تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص يلي: 

 الاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارةالقانونية و 

 لجزائر".يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة ا

 المـــــؤرخ في 11/241من المرســــــوم التنفيذي  04كما جاء في نص المادة 
" مجلس على أن مجلس المنافسة:  1 المحدد لتنظيم مجلس المنافسة وسيره 10/07/2011

                                                           
 .13/07/2011، الصادرة في 39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1
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المنافسة سلطة إدارية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويوضع لدى 
 جارة." الوزير المكلف بالت

المشرع قواعد إجرائية  وضعحتى يقوم مجلس المنافسة بمهامه كهيئة ضبط ومراقبة، ف
حه من سنوضضابطة للمنافسة عموما والتجميعات الاقتصادية على وجه الخصوص، وهو ما 

ات الترخيص بالتجميعو  )الفرع الأول(شروط مراقبة مجلس المنافسة للتجميعات الاقتصادية  خلال
 ةالتجميعات الاقتصادي صلاحية مجلس المنافسة في تقييممن ثم )الفرع الثاني( الاقتصادية 

افسة الأحكام الخاصة بتصدي مجلس المنافسة للتجميعات الاقتصادية الماسة بالمن ،)الفرع الثالث(
 .)الفرع الرابع(

 مجلس المنافسة للتجميعات الاقتصادية. : شرط مراقبةالفرع الأول

مة التجميعات الاقتصادية في حد ذاتها كونها عمليات مشروعة تعود إقا القانون لا يمنع 
ن غير أ ،الإنتاجية للمؤسسات ورفع قدراتهاعلى المؤسسات بالنفع، وذلك من خلال زيادة الكفاءة 

د ييــــقؤدي إلى تــــــميعات تفإذا كانت هذه التج .من أي ضابط أو رقابة لتحررعني ايلا  هذ
 15المادة  ما نصت عليه القانون ألزم بخضوعها لرقابة مجلس المنافسة، وهوفإن  ،ةـــــالمنافس

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بتحديدها لنطاق المراقبة. 03/03من الأمر 

)أولا( لمساس بالمنافسة ا إمكانية ما بقواعد المنافسة بما يؤدي إلىأخل تجميع  ففي حال
 ، خضع لمراقبة مجلس المنافسة وجوبا.)ثانيا(قانونا المحددةالقانونية  عتبةه للتجاوز ب

 .مساس التجميع الاقتصادي بالمنافسةإمكانية : أولا

المادة  نص المشرع الجزائري في الوحيد الذي تناوله شرطالإن شرط المساس بالمنافسة هو  
أنه كل تجميع من ش "المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وذلك بنصه  03/03من الأمر  17

المساس بالمنافسة، ولا سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه 
من خلال نص هذه المادة  .( أشهر"3أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت في أجل ثلاثة )
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سة حتى يخضع التجميع لرقابة مجلس المنافسة بالمناف الفعلي مساسرط الأن المشرع لم يشت يتبين
  تلزم أصحابه بإخطار المجلس.انية حدوث ذلك إمكإنما 

السوق  ومهما: مفه ينبغي توضيح نقطتينة سرة المساس بالمنافــــــــفكهم ــــــــيط وفـــــتبسل
 .المرجعي وتعزيز وضعية الهيمنة

 :عنيةالسوق الممفهوم  .1

تبادل ل وصفه بمجا حيثأهمية بالغة من قبل الفقه الاقتصادي ب "السوق"مفهوم  حظيلقد  
الخدمات بواسطة الأسعار، كما اهتمت قوانين المنافسة في العالم بتحديد مفهوم السوق السلع و 

يتناسب ودوره ضمن قوانين المنافسة، باعتباره أهم وسيلة يقاس على أساسها مدى تقييدها 
 1للمنافسة.

ية عرفته المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكللسوق: التعريف الفقهي  .أ
و ـــى نحــــها البعض علـــها ببعضــــن استبدالــــ" السوق تتألف من منتجات يمكى أنهــــــــــعل

 2ي تنتج من أجلها، السعر، الاستخدام والنوعية".ــــول وذلك للأغراض التــــــمعق

ي " السوق في نظر قانون المنافسة، هي المكان الذمجلس المنافسة الفرنسي:لفي تعريف آخر 
 3يلتقي فيه العرض والطلب حول منتوج أو خدمه معينة، أما السوق 

الجغرافية، فهي الإقليم الذي تعرض فيه المؤسسات السلع والخدمات المعينة وأين تكون شروط  
 4المنافسة كافية ومتجانسة".

                                                           
صص قانون أعمال، كلية ، تخعلوم دكتوراه أطروحة ، الحماية القانونية للسوق في ظل قواعد المنافسة، وحلايسب لهام إ1

 .116، ص 2016/2017، -قسنطينة-الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 
  نفس المرجع والصفحة.                                               2
 .                                            117نفس المرجع، ص  3
                        نفس المرجع والصفحة.                         4
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، وذلك من خلال فحص عالمي السوق المعني مفهومر عالمي لضبط معيا وضعقد كما 
"  SSNIP" يطلق عليه " الاختبار" أو" الفحصهو ما يعرف ب: "سوق المعني، و أعد لبيان ال

أصغر حيز ممكن للمقدم الافتراضي من خلال السيطرة عليه يقوم  "ه: ــــوق بأنـــــرف الســـــالذي يع
برفع سعر السلعة او الخدمة بشكل صغير مؤِثر لمدة غير صغيرة، وفق أبعاد تعريف السوق 

 1بأبعاده".

لتوضيح المقصود  استعملت العديد من المصطلحات  :لتعريف التشريعي للسوق ا .ب
لة أو السوق ـــــالسوق ذات الص، السوق المعنية ،وق المرجعيةــــــ" السل:ـــــــــمثوق ــــــــالسب

، أما المصطلح الأكثر شيوعا لدى أغلب التشريعات عموما والمشرع الجزائري على وجه الملائمة"
 2ويعد هذا المصطلح الأكثر تعبيرا عن المعنى المقصود.  " السوق المعنية"هو  الخصوص

 يتم:  تعريفإن ضبط المشرع الجزائري لمفهوم السوق له أهمية بالغة، إذ على ضوء هذا ال

 سات الاقتصادية للمنافسة الحكم على مدى تقييد الممارسات التي تقوم بها المؤس
 ؛من عدمه
 ؛ا لوضع مهيمن أم لاهالتأكد من مدى حيازت 
 تم بناء عليه تحديد السوق مدى مساسها وإخلالها بالمنافسة في ذلك السوق، وي

 3.المعني

نافسة ــــــــالمتعلق بالم 30/03لال الأمر ــــــــرف المشرع الجزائري السوق من خـــــــع هكذا
ت مقيدة ت المعنية بممارسا" كل سوق للسلع أو الخدماالمتمم بموجب المادة الثالثة منه:المعدل و 

 بـا بسبـيمــــــــلاس، يةــــــــلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضــــــذا تـــــــللمنافسة وك
عرض تي ــــقة الجغرافية التــــالمنطو  الاستعمال الذي خصصت له،عارها و ـــمميزاتها وأس

 ية".ا السلع أو الخدمات المعنـــــات فيهـــــالمؤسس

                                                           
 .67،66نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص ص  1
 .117، مرجع سابق،ص وحلايسبإلهام   2
    نفس المرجع والصفحة.                                            3
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 :المعيارين التاليينالسوق يمكن تحديده بناء على بهذا فإن 

 ؛سوق المنتوجات أي السلع والخدماتوهو ما نقصد به  :يث طبيعتيهمن ح 
 1السوق الجغرافية. وهيتقابل مباشرة المبيعات والمشتريات  التي: من حيث المنطقة 

 لتالية: تؤدي الأسواق الوظائف الأساسية االوظائف الأساسية للسوق:  .ت

 ؛كون الأسعار هي مقياس القيمة ات:تحديد قيم السلع والخدم 
 ؛تنظيم الإنتاج 
 :الذي يتعلق بمسألة لمن يتم إنتاج السلع، ويتم حل هذه المشكلة  توزيع الناتج

 ؛بواسطة المدفوعات التي تدفع للموارد
 :فأساس اعتماد الأسعار في توصيل المعلومات هو صعوبة  توصيل المعلومات

تعرف على تفضيلات المستهلك مباشرة، بالتالي تقوم الأسواق بتجمع وتسجيل المعلومات التي ال
 2.تعكس اختيارات المستهلكين والمنتجين وأصحاب الموارد

من  03المادة  نص به وفقا لتعريف السوق الذي جاء :عنيةالمتحديد السوق  .ث
ارين معي قـــــة تحدد وفـــــالمعني المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم فإن السوق  03/03الأمر 

 أساسيين هما:

لم يعرف المشرع الجزائري سوق السلع وإنما اكتفى بتعريف معيار السلع والخدمات:  1ث.
السوق بصفة عامة بخلاف المشرع المصري الذي عرف سوق السلع من خلال اللائحة التنفيذية 

م المنتجات يهامن خلال ادراج عناصر ومف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
 من  06 ادة ـــــــــالمت ـــــــية فقد نصــــــــــجات المعنـــوق المنتــــــــوم ســــــــالمعنية، للوصول الى مفه

" أولا: المنتجات المعينة: هي المنتجات التي يعد كل منها من  :أن  ىــــــعل اللائحة التنفيذية

                                                           
 .66، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرمنصور داود،   1
 .67جوال، مرجع سابق، ص  نجاة بن -
 .505عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2
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ستهلك بديلا عمليا وموضوعيا للآخر ويؤخذ في هذا التحديد على الأخص بأي وجهة نظر الم
 من المعايير الآتية:

 ؛لمنتجات في الخواص وفي الاستخدامتماثل ا  
 مدى إمكانية تحول المشتريين عن المنتج الى آخر نتيجة للتغيير النسبي في 

 ؛سعر أو في أي عوامل تنافسية أخرى ال
 شترين التجارية على أساس تحول الم همـراراتـخذون قـيتائعون ـان البـا إذا كـم

فسية أو في العوامل التنا عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغيير النسبي في السعر
 ؛الأخرى 
 ؛للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج السهولة النسبية التي يمكن بها 
  1."المنتجات البديلة أمام المستهلكمدى توافر  

كمؤشر و ، من المؤثرات الخارجية المساعدة في المساس بالمنافسة تعد والخدماتالسلع ف 
اب درجة المنافسة ـــــــــــــه قياس مشروع ما، وحساســـــــــم على أســــــــــالسوق المعني الذي يت لتقدير

ين كل من كما تعد أساس العلاقة الاقتصادية باعتبارها العامل المشترك ب و المحتملة.أالفعلية 
يق سوق ــــيع أو تضيـــــــــالعرض والطلب ليتدخل المستهلك بسلوكه كأهم عامل فيساهم في توس

" قابلية السلع والخدمات بامتلاكه بديل آخر عنها من عدم ذلك، وهذا ما يطلق عليه اقتصاديا 
الجزائري  وهو ما كرسه المشرعالعرض والطلب على السلع والخدمات محل المنافسة للإبدال"، 

 2.سالفة الذكر 03في نص المادة 

" سوق يتعلق بنوع معين من المنتجات هي: يالخدم وي أالسوق السلع يمكن القول أنبهذا 
عة واحدة أو خدمة أو مجموعة من ـــــــــــسلعا كانت أو خدمات، وقد يشمل هذا السوق سل

 3ع أو الخدمات."ــــالسل

                                                           
 .46 ص ،سابقمرجع  ،مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري  شعبان العايب، 1
  .                   47نفس المرجع، ص  2
 .508،507ص عبير مزغيش، مرجع سابق، ص 3
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 03ادة ـالمنص الجزائري على السوق الجغرافية في  عالتشري نصالمعيار الجغرافي:  2ث.
ع ــــها السلـــــات فيـــــــــــي تعرض المؤسســـــــة التــــــ" ...، والمنطقة الجغرافيلفة الذكــر:سا أعلاه

ر المنطقة الجغرافية فقط دون ان بذك واكتفى من خلال نص هذه المادةات المعنية"، ـــــأو الخدم
نطاقا جغرافيا  تعتمد الرقابة على التجميعات الاقتصادية في حين أن ا واضحا لها.درج تعريفي

ما توجات معينة، و ــــب منــــــرض وطلــــــــتحديد العناصر والعوامل المؤثرة في ع يهدف إلى ،معلوما
 1يقابل الموقع الجغرافي السلع والخدمات المعروضة من قبل المؤسسات الأخرى.

علق ق الجغرافي نعني به المنطقة التي تمارس فيها المؤسسات نشاطها المتفمفهوم السو  
ين تجد فيه شروط المنافسة موحدة بالمقدار الكافي الذي يمكن أبعرض وطلب السلع والخدمات، و 

ومنه 2الأخرى، خاصة في مجال اختلاف شروط المنافسة.الأسواق به بسهولة التفريق بينه وبين 
 ي هذا الصدد هو:فالتساؤل الذي يطرح ف

 خدمة؟  ماهي العوامل المؤثرة في البعد الجغرافي لسوق سلعة أو 

لم يحدد المشرع الجزائري في القوانين الخاصة بالمنافسة العوامل المؤثرة في تحديد البعد 
 قد أخذ بالعوامل المعتمدة من قبل مجلس المنافسة الفرنسي في ، إلا أن مجلس المنافسةالجغرافي

لحماية الأسواق الداخلية من الممارسات الضارة  بعد لجغرافي لسوق سلعة أو خدمة معينةله لتحديد
 3وهي كالتالي: بالسوق 

فة تعد كلفة النقل من أهم العوامل المعتمد عليها، فكلما كانت تكل تكاليف النقل: 1.2ث.
 عتبرة ي إلى زيادة مالنقل عالية كلما تقلصت السوق، فالمسافات الطويلة التي يقطعها المنتجون تؤد

                                                           
  .48إبراهيم حمور، مرجع سابق، ص 1
  رجع والصفحة.                                          نفس الم2
 .129،128ص ص مرجع سابق،  ،بوحلايس لهامإ 3
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 1في سعر المنتج، نتيجة لزيادة تكاليف النقل على ثمنه الحقيقي.

 بعض المنتجات على جغرافية ائصصقد تؤثر خ ائص الطبيعية للمنتج:الخص 2.2ث.
  .يجة استحالت نقلها لمسافاتما فتضر في استخدامه في المنطقة ذاتها التي يصنع فيها، نت سوق 

انطلاقا من الاعتبارات الشخصية لبعض طالبي المنتجات  المنتج: سلوكيات طالبي 3.2ث.
 ؛عينة ولا يرون بديلا له في نظرهمقد تجعل المستهلكين مرتبطين بمنتوج معين بمنطقة م فإنها

كما قد يكون للمسافات التي يقطعها  ها المستهلكون:عالمسافات التي يقط 4.2ث.
 2أثر في تحديد السوق. المستهلكون بغرض الحصول على منتجات معينة

 :تعزيز وضعية الهيمنة .2

، يتبين المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 مرمن الأ 17انطلاقا من نص المادة 
المثلى للحالات  أن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بالمساس بالمنافسة، إلا أنه بين الصورة

و تعزيز وضعية أالتي تظهر في انشاء فسة، و بحرية المنا مساساالتي تشكل عملية التجميع فيها 
 3.كمعيار تطبيقي للمساس بالمنافسة الهيمنة في سوق معينة

جوهري ء و في جز أهيمنة في سوق معينة فإذا أدى التجميع الاقتصادي الى تعزيز وضعية ال
خضع لرقابة مجلس فعلية، بصفة بذلك الى عرقلة واضحة في حرية المنافسة  منه، مؤدي

 بناء على السلطة التقديرية لمجلس المنافسة في استناده لمعايير المساس بالمنافسة 4سةالمناف
 ثار الناتجة عن تعزيز وضعية الهيمنة. وهو ما سنبينه فيما يلي:لتصدي للآل

                                                           
ن ماجستير، في قانو رسالة ، التعسف الناتج عن وضعية هيمنة الاتصالات-علاج الممارسات المقيدة للمنافسةمقدم توفيق،  1

 .15، ص 2010/2011الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
 .128مرجع سابق، ص  ،بوحلايسإلهام  -
 .129-128، ص ص نفس المرجع 2
  .206آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  3
  نفس المرجع والصفحة. 4
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 وهي بذلكان فكرة المساس بالمنافسة فكرة مطاطة،  :معايير المساس بالمنافسة .أ
سة، في استناده على المعايير التي يراها مناسبة في الكشف تخضع للسلطة التقديرية لمجلس المناف

 الآثار الحالية والمحتملة للتجميع الاقتصادي هر يقدبتميع اقتصادي ماس بالمنافسة. عن وجود تج
 1:يلي كما

  بالنظر الى الآثار المترتبة عن عمليات التجميع الاقتصادي مجلس المنافسة يقوم
واء كانت وضعية ـــــــــــافسة ســـــــــللمنالمعنية، أو وجود ممارسات مقيدة سات ــــــــالتي تبينها المؤس

 2و تبعية اقتصادية.أهيمنة 
 الطلب والى جانب نظر في المنتوجات، ميزان العرض و يقوم مجلس المنافسة بال

 3ذلك الشروط التقنية المشروطة في الصناعة، وبوجه عام جميع خصائص السوق.

سالفة  17المشرع الجزائري في نص المادة  لأساسي المعتمد هو ما جاء بهإلا أن المعيار ا
 4تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما."الذكر وهو 

لجزائري وضعية الهيمنة المشرع ا عرفآثار تعزيز وضعية الهيمنة على السوق:  .ب
هي الوضعية " المتمم بنصه:المتعلق بالمنافسة المعدل و  30/03من الأمر  3/2المادة  نص في

التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها 
زاء يــــــار ـــعرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة الى حد معتب

 .منافسيها، او زبائنها أو ممونيها،"

لا سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على و  ،إن التجميع الاقتصادي الماس بالمنافسة 
 سوق ما، يخلق آثار على السوق نذكر منها: 

 ؛هاعئن أو المنافسين القدرة على ردرفع الأسعار بشكل لا يسمح للزبا 
                                                           

 .42ص  مرجع سابق،مراقبة التجميعات الاقتصادية، منصور داود،  1
 نفس المرجع والصفحة. 2
 نفس المرجع والصفحة. 3

 نفس المرجع والصفحة. 4
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  إن أي تجميع يمكن له إضعاف المنافسة في السوق محصور، بحيث يلغي جميع
 ؛رمما يمكنهم من الزيادة في السع موحدة الضغوط التنافسية عن طريق توحيد البائعين في تشكيلة

  إن تعزيز وضعية الهيمنة تؤثر على وجود المنتوجات والخدمات، كون وضعية
 1الاحتكار تفرض على الزبون اقتناء المنتوج رغما عنه دون اختيار.

طلب الترخيص لعملية التجميع الاقتصادي في شكل اندماج بين نذكر  كمثال عملي لذلك،
ر وشركة خبرة الجزائ SPAE SAE EXACTائرية للخبرة والمراقبة التقنية للسيارات الشركة الجز 

SPA EXAL ،للآثار المترتبة على عملية التجميع تبين أنهعد دراسة مجلس المنافسة فب: 

 ترقية أو توفير مناصب شغل جديدة على الأقل في المدى  ركة الجديدةلا يمكن للش
توفير ر أنه يمكن ان تحفز على: تطوير و عض المناصب. غيالقريب بل بالعكس إمكانية فقد ب

 2بفض تكامل الفعالية.، خلق قيمة مضافة خدمات جديدة
 50ع شركات تأمين رائدة في السوق بأكثر من بن ملك لأر اأن الشركتين المعنيت% 

من الحصة الخاصة بالتأمينات، فإذا تم إضافة حصص أهم الزبائن المتعاقدين مع الشركتين 
 3.%75حت القيمة السوقية تعادل أصب

وهو ما المعنوية ــــيعية و ينجر عن ذلك وجود عدد كبير من الخبراء منهم الأشخاص الطب
 4يوحي بوجود بدائل لكن في الحقيقة لا يمكنهم النشاط إلا في ظل شركات التأمين.

  التوازن المالي لشركة في إضافة الى وجود مشاكلALSPQ EX  على مدار
 12/12/2018 المؤرخة في 166للدورة  01 يتعارض مع اللائحة رقمفإن ذلك ات، ثلاث سنو 

يستبعد كل ": أنه والتي تنص على 5المطة  3الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة في النقطة 
تظلم لإعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية قصد التكفل بمديونتها وكذا 

                                                           
 .147بدرة لعور، مرجع سابق، ص  1

الشركة ، عملية اندماج بين: 15/04/2019الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في  02/2019 القرار رقم 2
 .10،9ص ص ، EXAL SPAوشركة خبرة الجزائر  SPAE SAE EXACTالجزائرية للخبرة والمراقبة التقنية للسيارات 

 .10،9ص ص ، 15/04/2019در عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في الصا، 02/2019القرار رقم  3
 .10،9ص ص ، 15/04/2019الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في ، 02/2019القرار رقم  4
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اركة في إطار اجتماعي مع مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى في عملية الاندماج أو المش
وضعية مالية جيدة. تهدف هذه العملية الى تحويل المؤسسات ذو الصعوبات المالية للمؤسسات 
ذوي الوضعيات المالية الجيدة والتي بإمكانها ان تؤدي الى الإرهاق والتدهور المالي لهذه 

 1 .الأخيرة."

س المنافسة يرفض طلب الترخيص لمخالفته للائحة المذكور مجل هذه الملاحظات جعلت
لمنافسة داخل السوق الجزائرية وذلك كون القبول بعملية التجميع قد يؤثر مباشرة على اأعلاه، 

يد نسب ـــوق التأمينات، توحــــة في ســـــتقوية وضعية الهيمنة في السوق، الحد من المنافسب
 2فع الأسعار مع تدني الخدمات في ضل عدم وجود بدائل.رر، ر ـــــض على الضــــالتعوي

 .: تجاوز العتبة القانونيةثانيا

ز العتبة لا يمكن أن يخضع التجميع الاقتصادي لمراقبة مجلس المنافسة الا إذا تجاو  
 أن له التأكد يقينا منخل مجلس المنافسة لإيقاف عملية التجميع لابد قانونا، وحتى يتد ةالمحدد

من    %40وق ـــــي السوق تفـــــــــف ة التجميعــــــة وأن حصـــــــــس بالمنافســـــمت ةــــــــــليـــــــــه العمذــــــه
ها لدى العمليات التي ينبغي ان يصرح بة. و ـــــجزة في سوق معينــــــمشتريات المنال وأالمبيعات 

بغض ا أن تمس بالمنافسة في سوق معينة مجلس المنافسة، هي تلك المتجاوزة للعتبة، وبإمكانه
ع التجميع الاقتصادي خاضمن بة القانونية التي تجعل تلتحديد العو  أهمية هذه السوق. النظر عن
التجميع اس ـــــــمن تحديد المعايير التي تتحدد بناء عليها العتبة القانونية، كتطبيق لمسلابد للمراقبة، 

لاعمال امعيار الكمي كأساس لتحديد العتبة القانونية ومعيار رقم ال وق، وهيـــي الســـالاقتصادي ف
   كما هي مبينة ادناه:

  

                                                           
 .10،9ص ص ، 15/04/2019الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في ، 02/2019القرار رقم  1

 .10،9ص ص ، 15/04/2019الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في ، 02/2019القرار رقم  2
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 :المعيار الكمي كأساس لتحديد العتبة القانونية .1

 ي تطبيقكمعيار دل و المتمم وضعية الهيمنة ــلق بالمنافسة المعـالمتع 03/03ر ـاعتمد الأم
الواردة في نص المادة  "بتعزيز وضعية هيمنة سيما" لالمساس بالمنافسة استنادا لعبارة ا لشرط
لتوضيح كيفية العمل بهذا المعيار و  ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 لأمرامن 17

ذلك بتعيينه لمعيار حصة و  181منه بنص المادة  17المادة  نص تطبيق  03/03ربط الأمر 
" تطبق احكام على أن :ص هذه الأخيرة حيث تن 2السوق لقياس شدة تأثير التجميع الاقتصادي

ن ــــم % 40وق ـــد يفـــــــقيق حـــــي إلى تحـــــــع يرمــــا كان التجميــــأعلاه، كلم 17المادة 
بالتالي إذا حقق تجميع اقتصادي حصة ،  "المبيعات  أو المشتريات المنجزة في سوق معينة.

ة ممثلا بذلك نيو المشتريات في السوق المععات أمن المبي % 40في السوق تحقق أكثر من 
 3درجة الهيمنة فيستشف منها مساس بالمنافسة.

المؤشر الذي يحرك آليات  المنافسة ون ـــــــقانوفق أو العتبة القانونية السوق  تعد حصة
مراقبة مجلس ، فإذا حقق التجميع الاقتصادي النسبة المطلوبة خضع نتيجة لذلك ل4الرقابة

هذه النسبة بعتبة التجميعات الخاضعة للمراقبة، وعبر عنها مجلس المنافسة  ىوتسمالمنافسة، 
" إن المراقبة التي تخضع لها وجوبا مشاريع التجميع والتجميعات : كما يلي سيفيطالفي قضية 
ل ـــــكة الهياــــــي إلى متابعـــــها ترمــــيقــــت العتبة المذكورة أو تهدف إلى تحقــــقــــــالتي حق

ة ــــعندما يتبين من دراسة هذا النوع من العمليات دراسة معمق احتياطياالاقتصادية و التدخل 
 . 5أنها تحول أو قد تحول دون المحافظة على منافسة فعلية في السوق."

  

                                                           
جامعة أكلي محند اولحاج، قسم العلوم ، مجلة المعارف، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، ليندة بالحارث 1

 .42، ص 2016 ،23الجزائر، العدد  القانونية،
 .43مرجع سابق، ص  ،الاقتصادية في القانون الجزائري مراقبة التجميعات  شعبان العايب، 2
 نفس المرجع والصفحة. 3

4Ministère direction de la concurrence sou direction de la promotion du droit de la concurrence.   

Référence précédente.op.cit., Page 2. 
 .43مرجع سابق، ص ، لقانون الجزائري مراقبة التجميعات الاقتصادية في اشعبان العايب،  5
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 معيار رقم الأعمال: .2

مالية " حجم المبيعات التي حققتها المؤسسة خلال السنة ال :ليقصد بمعيار رقم الأعما 
المنسوبة إلى حجم المبيعات الكلية المتحققة في سوق معين، بواسطة جميع المؤسسات في 

في المبلغ الصافي المحصل عليه من  حسب نص المادة يمثل رقم الأعمال، 1ذات السوق."
الرسوم الضريبية المدفوعة لمالية مخصوما منه نفقات البيع و المبيعات أو الخدمات خلال السنة ا

 2ة برقم الأعمال.المتصل

ما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يعتمد على معيار رقم الأعمال كشرط لمراقبة 
، خلافا للمشرع الفرنسي، أي أن مجلس المنافسة الفرنسي بالرغم من أهميته التجميعات الاقتصادية

الممارسة من  رقم الأعمال سواء بالنسبة للنشاطاتيارين معا نسبة الحصة في السوق و يأخذ بالمع
 3قبل المؤسسات على مستوى السوق المعنية بالتجميع أو على مستوى السوق الوطنية.

وحدد نسبته في السوق  ،)معيار حصة السوق(يار الكميفقد أشار المشرع الفرنسي إلى المع
معيار رقم الأعمال أو ما يسمى بمعيار القيمة  حدد من المبيعات أو المشتريات وكذلك % 25 بـ
 4.فرنك فرنسي ملايين 7وحدد قيمته بأكثر من  86/1243ر مطلقة في الأمال

ي العمل بمعيار الحصة في السوق ألغ 2001سنة   N.R.E لكن بمجرد صدور قانون 
المعيار الكمي(، وأبقى على معيار واحد وهو معيار رقم الأعمال من غير الرسوم، ونص على )

 5:با لرقابة التجميع الاقتصادي وهيالاقتصادية وجو  جملة من الشروط بتوفرها تخضع التجميعات

                                                           
 .220آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص   1

 .75نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص  2
جامعة زيان عاشور  ،العلوم الإنسانيةمجلة الحقوق و  ،مجلس المنافسة كآلية لمراقبة التجميعات الاقتصادية ،علي غرب  3

 .145دون سنة نشر، ص ، 32الجزائر، العدد جلفة، 
 .76نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص  4
  نفس المرجع والصفحة.                                  5
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أن يكون مجموع رقم الأعمال الكلي العالمي من غير الرسوم لإثنين على الأقل  .1
 1.مليون أورو 50من المؤسسات أو لأشخاص طبيعية أو المعنوية المعنية، أكثر من 

 0420.2-139يخضع التجميع الاقتصادي لنطاق تطبيق التنظيم الأوروبي ألا  .2
 3.مليون أورو 150إذا حققت مجموع رقم أعمال إجمالي عالمي يفوق   .3

أو المشتريات أما المشرع الجزائري فقد أخذ بالمعيار الكمي فقط المتمثل في نسبة المبيعات 
على رقم الأعمال إلى جانب المعيار الكمي  اعتمادهعلى الرغم من عدم فالمنجزة في السوق، 
على معيار رقم  اعتمدة في تحديده للتجميعات الخاضعة للرقابة، إلا أنه لتحديد العتبة القانوني

مجلس  قبل مشروعة منالغير روضة على التجميعات الاقتصادية الأعمال عند تقريره للعقوبة المف
 .4دل و المتممــــــة المعــــــالمتعلق بالمنافس 03/03ر ــــــمن الأم 61في نص المادة المنافسة 

 اني: الترخيص بالتجميعات الاقتصادية.الفرع الث

التجميعات مجلس المنافسة بضرورة مراقبة حجم المشرع ألزم  ،لمنافسةافي إطار حماية 
ة أصحاب التجميع خاص بهذا قد الزم تؤثر سلبا فيها،ن تعيق المنافسة و التي يمكن أالاقتصادية 

 توضيحه سيتمالذي هو الأمر ، و مرهتم البت في أـى يحت ،اخطار مجلس المنافسة بالتجميعبضرورة 
، ومضمون طلب )أولا(ادي ـــــــــص بالتجميع الاقتصــــــــــــتقديم طلب الترخي لأحقيةالتطرق من خلال 

 .)ثالثا(إجراءات إيداع ملف طلب الترخيص و  ،)ثانيا(الترخيص بالتجميع الاقتصادي 

 أولا: الحق في تقديم طلب الترخيص.

 05/219المتمم والمرسوم التنفيذي المعدل و  03/03مر ن المنافسة الأبالرجوع إلى قانو 
أن هذا  نلاحظ 5اديالمتعلق بالترخيص لعمليات التجميع الاقتص 22/07/2005المؤرخ في 

                                                           
 .221آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  1
 نفس المرجع والصفحة. 2
 .76نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص   3
 .501عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   4
    .22/07/2005، لصادرة في 05الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  5
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لأصحاب التجميع في تقديم طلب الترخيص  الحق 30و 20 ادتينالم ينص فيمنح  خير قد الأ
، متى كان هذا التجميع قد تم بأي آلية من 1ثة أشهرإلى مجلس المنافسة ليبت فيه في أجل ثلا

مؤسستين  اندماجسواء من خلال  03/03من الأمر  15الآليات المنصوص عليها في المادة 
 ممارسة النفوذ أو بواسطة المؤسسة المشتركة.لية المراقبة و أو أكثر أو آ

نافسة المعدل المتعلق بالم 03/03 من الأمر 18و 17،15 وادمن الم يؤكد نص كلما 
في  بالترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي المتعلق 05/219المرسوم التنفيذي هو  والمتمم

" تطبق أحكام هذا يلي: ما 02المادة  جاء في نصمنه حيث  40و203،0 المواد وصنص
 المرسوم على كافة عمليات التجميع التي من شأنها المساس بالمنافسة في مفهوم أحكام

من نفس المرسوم  03كما جاء في نص المادة  ،..." 03/03من الأمر رقم  18و 17المادتين 
أعلاه موضوع طلب ترخيص  02" يجب أن تكون عمليات التجميع المذكورة في المادة بأنه 

 حكام المحددة في هذا المرسوم.".للأ من أصحابها لدى مجلس المنافسة طبقا

اختلاف أصحاب الحق في طلب يه فقد ورد ف من نفس المرسوم 04أما نص المادة 
يكون باختلاف الآلية التي تم بها بحيث يختلف طلب تقديم ف ،الترخيص بالتجميع الاقتصادي

 الترخيص حسب الحالتين التاليتين:

  يقدم طلب الترخيص لعملية التجميع المتعلق باندماج مؤسستين أو أكثر بالاشتراك
 ؛بين الأطراف المعنية بالتجميع

 إذا كانت عملية التجميع ترمي إلى الحصول على المراقبة، يقدم طلب  في حالة ما
 2الترخيص الشخص أو الأشخاص اللذين يقومون بعملية التجميع.

                                                           
 .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر  17المادة  نص 1
 المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي. 50/921من مرسوم تنفيذي  4المادة  نص 2
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 .انيا: مضمون طلب الترخيص بالتجميع الاقتصاديث

يعتبر تقديم طلب الترخيص بالتجميع الاقتصادي المقدم لدى مجلس المنافسة من قبل  
، إذ يعتبر طلب الترخيص عنصر 03/03من الأمر  17المادة  ه نصمي أكدأمر إلزا ،أصحابه

الأمان بالنسبة للمؤسسات المعنية في مواجهة أي عقوبات ينتج عن إنشائها لتجميع اقتصادي 
 1غير مرخص به.

المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع مجموعة  05/219تبعا لذلك اشترط المرسوم التنفيذي 
 06المادة نص لس المنافسة في ــــــام مجـــــــــب أمـــــــــحتى يتسنى تقديم الطلانات والبيمن الوثائق 

الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع  -" :2منه وذلك بنصها على الوثائق التالية
 قانونا. من المؤسسات المعنية أو ممثليها المفوضين 

 المرسوم. استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا -
 تبرير السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص اللذين يقدمون الطلب. -
نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات  -

 التي تكون طرفا في الطلب.
المصادق عليها ( الأخيرة المؤشر و 3لاث )ــــــــوات الثــــــائل السنــــــنسخ من حص -

ون ـــــة التي لا يكـــــــيرة في الحالـــــت أو نسخة من الحصيلة الأخمن محافظ الحسابا
 ( سنوات من الوجود.3ة أو المؤسسات المعنية فيها ثلاث )ــــــــــللمؤسس
 وعند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة  -

 عن عملية التجميع.

 احد."وإذا كان الطلب مشترك يقدم ملف و 

                                                           
 .224، 223صورية قابة، مرجع سابق، ص ص   1
 .90نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص   2
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 5عند استيفاء الوثائق المذكورة في المادة أعلاه يرسل الطلب ومرفقاته من الملاحق في 
يودع هذا الطلب  .مصادق على مطابقتها للأصل نسخأصلية أو  مرفقاتهذه النسخ، ويجب أن 

لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو ترسل له عن طريق ارسال موصى 
 1عليه.

فهي  ،05/192من المرسوم التنفيذي  06المادة بها نص  التي جاءما عن الملاحق أ
  تتعلق بعملية التجميع نفسها. أخرى تتضمن مجموعة من المعلومات تتعلق بأصحاب التجميع و 

 الملحق الأول: .1

 :البيانات التالية يتعلق هذا الملحق بأصحاب طلب الترخيص، ويتضمن

لب، كذلك إذا كان الطلب مقدم من طرف التعريف بصــــــــــــاحب أو أصــــــــــــحاب الط .أ
أصــــــحاب التجميع أو من خلال ممثل قانوني الذي يجب أن يرفق بســــــند الوكالة بالإضــــــافة إلى 

"بوعلام فقد قدم الســــــيد  لنص هذه المادة، وكمثال تطبيقي 2البيانات الشــــــخصــــــية وصــــــفة التمثيل
ـــــبصفته الممثل الق  SAAمستشار لدى شركة بومدجان" ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــي للشانونـ ـــ ركتين، الشركة الجزائرية ـ

ـــللخبرة والمراقبة التقن ــــ ــــ ــــ ـــو ش  SPA SAE EXACTية للسيارات ـ ــــ ــــ ــــ ـــركة المسـ ــــ ــــ ــــ ـــــــاهمة خـ ــــ ــــ برة ـ
 01/2019الترخيص لعملية التجميع الاقتصادي رقم  طلب SPA   EXAL زائر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

 3للاندماج بين الشركتين.
  ؛التعريف بالمشاركين الآخرين في طلب التجميع .ب
أو ممارسة  موضوع طلب التجميع إذا كان عبارة عن اندماج أو مؤسسة مشتركة .ت

 ؛سلطة الرقابة والنفوذ
 4تصريح الوقعين بإن المعلومات المقدمة في الطلب صحيحة ومطابقة للواقع. .ث

                                                           
 المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي. 05/219من مرسوم تنفيذي  7ادة الم نص 1
 .91نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص  2
 .1ص ، 15/04/2019نعقدة في الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته الم 02/2019 القرار رقم 3
 .91نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص  4
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 لملحق الثاني:ا .2

 : وهي كالتالي، بعملية التجميع الخاصةيتعلق هذا الملحق بمجموع المعلومات  

ت المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجميع، وذلك بذكر النشاط المعلوما .ب
 ؛المزاول، ورقم الأعمال وهيكل رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة

الهدف من والهيكل الاقتصادي والمالي للتجميع و  المعطيات المتعلقة بالتجميع، .ت
 ؛التجميع
ات أو خدمات، وآثار المعطيات المتعلقة بالسوق وذلك بذكر نوع السوق، منتوج .ث

 1التجميع على السوق المعني.

 .ثالثا: إجراءات إيداع ملف طلب الترخيص لعملية التجميع الاقتصادي

التدخل المباشر للمشرع في  إطارمن ة الترخيص للتجميعات الاقتصادية ضتندرج عملي 
يداع طلب لإلإجراءات القانونية اهر ذلك من خلال النشاطات الاقتصادية، ويظ ضمه لبعتنظي

المتعلق  05/219الترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 
 2بالترخيص لعمليات التجميع.

إعداد بفبعد أن تقوم المؤسسات المعنية بعملية التجميع الاقتصادي أو ممثليها المفوضين 
يتم إيداع ملف طلب  ا،ـقانونددة ـبكافة الوثائق المح مرفوقاالملف المتعلق بطلب الترخيص، 

ق ـــــالمتعل 05/219من المرسوم التنفيذي  7/2المادة  نص في هذا الصدد أشار، *الترخيص
المحدد  01رقم من القرار  17وكذلك نص المادة  ،صاديــــــيات التجميع الاقتـــــص لعملـــــبالترخي

 3الطريقتين التاليتين:رورة انتهاج احدى ظام الداخلي لمجلس المنافسة إلى ضللن

                                                           
 .29نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص  1
 .540عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2
قديمهم بطلب التي تلتزم بها المؤسسات المعنية بعملية التجميع الاقتصادي أو ممثليها المؤهلين قانونا بت فيما يخص المدة *

 .543عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  .الترخيص، لم ينص عليها المشرع الجزائري 
              .          541عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  3
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 الطريقة الأولى لإيداع ملف طلب الترخيص: .1

 7/2عن طريق الإيداع الشخصي وهو ما نصت عليه المادة لإيداع لتكون الطريقة لأولى 
، بحيث صاديــــــيات التجميع الاقتـــــص لعملـــــق بالترخيـــــالمتعل 05/219من المرسوم التنفيذي 

يداع الطلب والمستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة، مقابل يقوم أصحاب التجميع بإ
 1حصولهم على وصل استلام، أي أن الإيداع في هذه الحالة يكون مناولة باليد.

 لطريقة الثانية لإيداع ملف طلب الترخيص: ا .2

م من المرسو  06المادة نص وفق طريق الإيداع بالمراسلة قة الثانية للإيداع عن يتكون الطر 
، فتتولى المؤسسات تتحقق هذه الطريقة المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع 05/219التنفيذي 

المعنية بعملية التجميع الاقتصادي أو ممثلوها قانونا إرسال طلب الترخيص ومستنداته لدى مجلس 
نص عنوان مجلس المنافسة المذكور بدقة في ق ارسال موصى عليه وذلك إلى المنافسة عن طري

 : 2من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 17 لمادةا

  ؛مجلس المنافسة 
 42 ؛شارع محمد بلوزداد 44و 
 ؛الجزائر 
 ؛وزارة العدل الطابق الثاني 

 3على أن يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم.

من  71أما عن وقت إيداع طلب الترخيص للتجميع الاقتصادي، فقد ورد في نص المادة 
إيداع  تمــــــأن ي " يجبصهاــــــــــبن المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة 01قم القرار ر 

                                                           
  .                      541عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
 المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي. 05/219من مرسوم تنفيذي  6المادة نص  -
 .541عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2
النشرة الرسمية لمجلس المنافسة، ، المحدد للنظام الداخلي 24/07/2013المؤرخ في  01من القرار رقم  17المادة نص  3

 ..2014، الجزائر، 03العدد رقم  للمنافسة
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الإشعارات أو كل وثيقة أخرى متعلقة بها في أيام الدوام الرسمي بين الساعة التاسعة صباحا 
عة خلال أيام الدوام الرسمي بين الساعة التاسيتم  الإيداعأي أن إلى غاية السادس عشر مساءا"، 

  1صباحا إلى غاية الرابعة بعد الظهر.

بعد استلام مجلس المنافسة للترخيص بالنسخ المحددة قانونا وارسال نسخة أخرى رقمية 
هذا الغرض على ـ، حيث يتم تحديد البيانات المستخدمة لPDFتكون في شكل صيغة إلكترونية

يوسم ملف  ، concurrence.dz-www.conseil  2س المنافسة ـروني لمجلـالموقع الإلكت
الطلب بختم عند استلامه أو إيداعه مشيرا إلى تاريخ استلامها من قبل مديرية الإجراءات ومتابعة 

 3الملفات.

 4ةــــائق المقدمـــالقرار إلى ضرورة الاحتفاظ بالوثنفس  من  23المادة  نص كما أشار
إجراءات مراقبة الممارسات  إطارالاحتفاظ بكل وثيقة من الوثائق المقدمة في " يتم ا: هــــبنص

 متابعة الملفات.و  المقيدة للمنافسة في شكلها الأصلي، على مستوى مديرية الإجراءات

 تخضع هذه الوثائق لمعالجة الكترونية لفهرستها وترتيبها وتصنيفها".

المؤسسات المعنية لعملية التجميع  لىإمراسلات مجلس المنافسة  بخصوصأما  
إلى  مؤكدة بضرورة ارسالها ،01من القرار رقم  20المادة نص إليها  قد أشارف ،الاقتصادي

المقرات الاجتماعية للمؤسسات المعنية بعملية التجميع الاقتصادي أو إلى الموطن المختار طبقا 
 5القرار. نفس من 27لمادة لنص ا

                                                           
  .542عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
 نفس المرجع والصفحة.  2
 .المحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 01من القرار رقم  18المادة نص  3
 .543عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  4
 نفس المرجع والصفحة. 5

http://www.conseil-concurrence.dz/
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تار لديه ـــــذي اخـــــامي الــــــمحالأو  ثل مفوضـــــى أي طرف أو مميتعين علللإشارة فإنه 
موطن، أن يبلغ مجلس المنافسة إذا حدث أي تغيير في العنوان، تحت طائلة عدم التذرع بهذا 

 1التغيير مستقبلا.

المادة  نص فقد ألزمحدوث أي تغيير على القانون الأساسي للمؤسسات المعنية  وفي حالة
بضرورة نقل كل التغيرات لدى مجلس المنافسة، ويجب أن ترسل هذه  01القرار رقم من  27

 نص المعلومة في أربعة نسخ بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام إلى العنوان المبين في
 2أي عنوان مجلس المنافسة. 07المادة 

وخمسة مقررين أسندها مجلس المنافسة إلى المقرر العام قد  ،للتحقيقلمهمة أما بالنسبة 
وفي هذا الصدد  .3الاشراف على أعمال المقررينيصمن المقرر العام التنسيق و  آخرين، على أن

 لمتعلق بالترخيص لعمليات التجميعا 05/219من المرسوم التنفيذي  09المادة  نص كرس
من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسات وعدم المساس بها، حيث جاء " سرية الأعمال" قاعدة

" يمكن أن تطلب المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض :4نصها ما يليفي 
المعلومات أو بعص المستندات المقدمة محمية" بسرية الأعمال". وفي هذه الحالة يجب أن 
ترسل أو تودع المعلومات والمستندات المعنية بصفة منفصلة وتحمل فوق كل صفحة منها 

 ".عبارة "سرية الأعمال".

كما نص أيضا النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ضرورة التزام أعضاء المجلس والمقرر 
التي  ،وعدم الكشف عن أية وقائع أو عقود أو معلومات ،العام والخمس مقررين بواجب التحفظ

، وفي حالة وجود أعمال سرية ترسل أو تودع قيامهم بأداء مهامهم بمناسبةهم على علم بها 

                                                           
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 01من القرار رقم  20لمادة ا نص 1
 من نفس القرار. 01من القرار رقم  27المادة نص  2
 .المتعلق بالمنافسة 03/03المعدل للأمر  08/12من قانون  9المادة نص  3
 .المحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 01من القرار رقم  25المادة تص  -
 .543يش، مرجع سابق، ص عبير مزغ 4
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المعنية بصفة منفصلة لدى مجلس المنافسة على أن تحمل كل صفحة  المستنداتو تالمعلوما
  1"سرية الأعمال".منها عبارة 

يتميز طلب الترخيص لعملية التجميع الاقتصادي بالأثر الموقف له، أي أنه لا يمكن السير 
صت ، وهو الأمر الذي ن2في عملية التجميع حتى صدور قرار الترخيص من مجلس المنافسة

لا يمكن أن المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بنصها:"  03/03من الأمر رقم  20علية المادة 
يتخذ أصحاب عملية التجميع أي تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه، خلال المدة المحدد لصدور 

 قرار مجلس المنافسة."

  .يةالمنافسة في تقييم التجميعات الاقتصاد صلاحية مجلس: الثالفرع الث

لأي تجميع اقتصادي في  أو الشركات تنفيذ المؤسسات تقييم يتولى مجلس المنافسة أمر
ددة ــــــحـم لم ينص على معايير المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03الأمر الا أن  ،السوق 

ي ف سللمجل التقديرية ةسلطالبقد اعترف ضمنيا  ، بهذاللتجميعات ييمهتقفي مجلس العها ــــــيتب
لواقع على ا: معيار تحديد الضرر هما معتمدين وفق معيارين ، ويكون ذلكيعاتـــــــللتجم هييمـــــــتق

 )ثانيا(. معيار مساهمة التجميع الاقتصادي في التقدم الاقتصاديو ، ()أولاالمنافسة 

 أولا: معيار تحديد الضرر الواقع على المنافسة.

ادي على المنافسة ـروع التجميع الاقتصــمدى تأثير مش يقوم مجلس المنافسة بتحليل ودراسة
من الأمر  18المادة  نص المعنية، باعتماده على العتبة القانونية المحددة بموجب وق ـي السـف

يفوق  المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، و المتمثلة بالسيطرة على السوق إلى ما 03/03
مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية  3ة في سوق معينة،من المبيعات أو المشتريات المنجز   40%

                                                           
  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 01من القرار رقم  5المادة نص  1
 .50مرجع سابق، ص  مراقبة التجميعات الاقتصادية، منصور داود، 2
معة عبد ، جاللبحث القانوني ةالمجلة الأكاديمي، دور مجلس المنافسة في مراقبة التجميعات الاقتصادية ،أيت منصور كمال 3

 .153، ص 2015، 12، المجلد 2الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
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عية الهيمنة، من خلال الآثار السلبية لمشروع جميع بالمنافسة ولاسيما بتعزيز وضمساس الت
مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية القطاع المعني  من نفس الأمر 17المادة  نص التجميع حسب

 1بالعملية في الجوانب التالية:

 ؛ذات الصلة من حيث الموقع الجغرافي والسلع والخدماتتحديد السوق   .1
 ؛لمتنافسة فعلا أو يمكن ان تتنافسوصف المنتجات ا .2
 ؛سات التي يمكن ان تهدد بالمنافسةالمؤس .3
 ؛المؤسسات فيما يخص أسوق المنتجاتالحصة النسبية والأهمية الاستراتيجية لهذه  .4
أمام عمليات الدخول احتمال حدوث عملية دخول جديدة ووجود حواجز فعالة  .5
 2الجديدة.

وإما إمكانية ، إما عدم التأثير على المنافسة: النتيجتين ىحدلإبذلك يتوصل مجلس المنافسة 
 3.سوق إزاحة المتنافسين والقضاء على المنافسة في ال

الآثار  لس المنافسة أن يدقق في الجانب الاقتصادي أثناء بحثه عنـــــــى مجـــــــعلبالتالي 
 ما يلي: بدراسةعلى وجه الخصوص  وذلك بقيامهبية والإيجابية السل

 هيكل السوق المعني، واحتياجات تطويره وحماية المنافسة الفعالة للمؤسسات .1
 4الداخلية أو الخارجية فيه.

الوسائل و هم الاقتصادية والمالية، ــــــوق، وقدرتــــــــي الســــــــــوضعية المؤسسات المعنية ف .2
ر عرض وطلب المنتوجات والخدمات ــــــــن، تطويــــــــادر التمويــــــــــة للوصول إلى مصالمستعمل

طاء، والمنافع التي يمكن ان يتحصلوا ــــين الوســـــــح المستهلكـــــــع، مصالـــــــــالمعنية بعمليات التجمي
 5عليها والتي لا تعتبر من موانع المنافسة.

                                                           
 .92إبراهيم حمور، مرجع سابق، ص  1
 .153، مرجع سابق، ص أيت منصور كمال  2
                  فس المرجع والصفحة.               ن 3
 .91إبراهيم حمور، مرجع سابق، ص   4
 .65، مرجع سابق، ص مراقبة التجميعات الاقتصاديةمنصور داود،   5
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صلاحية مجلس المنافسة في تقييم التجميعات الاقتصادية ين لنا أن بناء على ما سبق يتب
ق ـــــــــــرر اللاحــــــــــالض وتجاهلتتطلب مراعاته لمدى مساهمة التجميع في التقدم الاقتصادي 

في تحقيق المزايا يجعل  يجابياتهيات التي يحملها التجميع أقل من إوذلك كون السلب بالمنافسة،
رار ـــضلأتائج العملية المعنية بتعويضه افي ن ي مواز  "يق التقدم الاقتصاديتحق"من عنصر 

المتعلق  03/03من الأمر  19/2وهو الأمر الذي نصت عليه المادة  ،1ةـــــــبالمنافس ةـــــــــاللاحق
" ويمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من لمتمم بنصها:ابالمنافسة المعدل و 

خفيف آثار التجميع على المنافسة. كما يمكن المؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم شأنها ت
يمكن  هذا يعني أنه .من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة."

أو أن تقبل من تلقاء نفسها بتعهدات  ،لمجلس المنافسة أن يقترح على المؤسسات المعنية شروط
الشروط التي يمكن اقتراحها من المؤسسات  إلا أن المشرع لم يحددالآثار السلبية، للتخفيف من 

 2المعنية، وهو ما يؤكد تمتع مجلس المنافسة بالسلطة التقديرية في هذا الأمر.

 .مساهمة التجميع في التقدم الاقتصادي معيارثانيا: 

ويمكن قراءة  ،3اديـع الاقتصـية للتجمـة الاقتصاديــة الأهميـــجلس المنافسة بدراســيقوم م
صورة والمستقبلية، حيث يقارن بين المزايا والعيوب تالاقتصادي من خلال المنافسة الم الدور

    المترتبة على عملية التجميع، ومن عوامل التقدم الاقتصادي التي تؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

 ؛ة من طرف التجميعالسياسة المنتهجتحسين المردود الإنتاجي للمؤسسات بفضل  .1
تحقيق المنفعة على المؤسسات والمستهلكين على حد سواء، بتطوير التجميع  .2

 ؛الابداع والتجديد في طرق التصديرلقدرات الابتكار والاحتكار و 

 ؛الحد من تلوث البيئة .3
 ؛لتكنولوجي في تحسين جودة المنتوجأهمية التطور ا .4

                                                           

، ية والسياسيةمجلة العلوم القانوندور مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري، شعبان العايب، 
 .105، ص 2016 ،12الجزائر، العدد الوادي، -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر

 .154، مرجع سابق، ص أيت منصور كمال 2
  نفس المرجع والصفحة.  3
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 ؛ة التسييرعمل مثل التحكم في تكلفإمكانية تحسين شروط ال .5
 ؛لتزويد بالخدمات المميزة للزبائنا .6
ضرورة تقوية المؤسسات الوطنية ووقايتها في مواجهة المنافسة الأجنبية، وذلك  .7

ار عولمة ــــــة في إطــــــة الدوليــــــــــاء المنافســــــــل أعبــــــــــــبتدريب المؤسسات الجزائرية على تحم
 1الاقتصاد والتجارة.

للتجميعات الاقتصادية الماسة  مجلس المنافسة تصديبالأحكام الخاصة الرابع:  الفرع
 بالمنافسة.

لذلك تعتبر سلطة اتخاذ القرار والسلطة القمعية أهم ما يكرس الطابع السلطوي لهيئة ما، 
منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة في هذا الإطار سلطات واسعة حتى يتمكن من ممارسة 

  مادتين وهما ا الغرض فقد خصص المشرع الجزائري لهذلضبطية في مجال المنافسة. صلاحياته ا
 .لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمما 03/03من الأمر  62و 61 تينالماد ينص

وضعيات التجميع الاقتصادي المشمولة بأحكام الحماية  هذا المنطلق سيتم دراسة بناء على
 لمنافسةبا الماسة عمليات التجميع الاقتصادي علىلعقوبة الواردة ا، )أولا( وق ـــــــالقانونية للس

 .)ثانيـــا(

 .بأحكام الحماية القانونية للسوق عنية وضعيات التجميع الاقتصادي الم أولا:

لمجال قتضي الحماية القانونية للسوق في إطار عمليات التجميع الاقتصادي البحث عن ات 
سبق تبيانه التجميعات الاقتصادية ليست محضورة وفق قانون وكما  .الذي تطبق فيه هذه الرقابة

لرقابة الوجوبية لمجلس المنافسة تفاديا لخضوعها من  ة الجزائري، غير أن هذا لا يمنع المنافس
للآثار السلبية التي ترتبها على السوق المعنية، فإذا مورست عملية التجميع الاقتصادي في السوق 

                                                           
 .93إبراهيم حمور، مرجع سابق، ص   1
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سة فإن هذا التجميع يصبح غير مشروع، وتصبح مهمة مجلس من مجلس المناف ترخيصدون 
 1المنافسة بخصوصها عملية عقابية وليست رقابية حماية للمنافسة الحرة.

تنص على عقوبة كل من يخالف  فهي 03/03من الأمر  61المادة نص بالرجوع إلى  
لمنافسة ولا سيما قرار رفض الترخيص، أي معاقبة التجميع الاقتصادي الذي من شأنه المساس با

" يعاقب على عمليات التجميع ، حيث جاء في نص هذه المادة ما يلي: 2بتعزيز وضعية الهيمنة
أعلاه و التي أنجزت بدون ترخيص من مجلس  17المنصوص عليها في أحكام المادة 

% من رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في 7المنافسة، بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 
زائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو ضد المؤسسة الج

 قصد المشرع الجزائري بهذه العقوبة كل من : التي تكونت من عملية التجميع."، 

 ؛صلاالعمليات التي تمت دون إخطار مجلس المنافسة أ 
 3.المنافسة برفض الترخيصر من مجلس والعمليات التي تمت رغم صدور قرا 

كما قرر المشرع الجزائري عقوبة أخرى بالنسبة للتجميعات الاقتصادية الغير ملتزمة بالشروط 
ي و التهد بها المؤسسات من تلقاء نفسها التي يفرضها مجلس المنافسة، أو الالتزامات التي تتع

من  62المادة  ت عليهنص، وهو ما 4من شأنها تخفيض آثار التجميع الاقتصادي على المنافسة
" يمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط والالتزامات :كما يلي نفس الأمر

من رقم  %5إقرار عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى  أعلاه، 19المنصوص عليها في المادة 
الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختمة ضد كل مؤسسة 

 ي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية تجميع.".ه

                                                           
 .285إلهام بوحلايس، مرجع سابق، ص   1
 .78مرجع سابق، ص ، مراقبة التجميعات الاقتصاديةمنصور داود،   2
 .285إلهام بوحلايس، مرجع سابق، ص   3
 .114،113، مرجع سابق، ص ص نجاة بن جوال  4
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شرط لمجلس المنافسة حتى يتمكن المشرع وضع  62و  61المادتين  هاتين نص من خلال
"اكتمال السنة المالية على نشاط المؤسسة التي تكونت من التجميع من تطبيق العقوبة وهو 

ة للمؤسسات التي لم تكمل هرب من دفع الغرامة بالنسبــــــــــــباب للت بذلك فقد فتحالاقتصادي"، 
 12/08بقانون  2008سنة  03/03على هذا الأساس جاء المشرع الجزائري بتعديل أمر السنة، 

ص ــــــــالتي تن مكرر 62المادة نص  وهي ،1بمادة تدعيمية أخرى في مجال التجميعات الاقتصادية
ن هذا ــم 62ى ــــإل 56وص عليها في أحكام المواد من ــات المنصــ" تقرر العقوب: على ما يلي

اس معايير متعلقة، لاسيما بخطورة الممارسة ـــــالأمر، من قبل مجلس المنافسة على أس
ومدى  ،المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة المرتكبة، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، و الفوائد
خلال التحقيق في القضية وأهمية وضعية تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة 

 المؤسسة المعنية في السوق."

سة أن المشرع الجزائري قد حدد المعايير المعتمدة من قبل مجلس المناف يبين نص هذه المادة
 لتقرير العقوبات سالفة الذكر، وهي محددة على سبيل المثال لا الحصر كما هو مبين في المادة

 :   فتقرر العقوبة بـــ ،سيما""لاأعلاه من خلال عبارة 

 يع غيرخطورة المخالفة المرتكبة من طرف المؤسسات بناء على تجمارنة ـــــــــــمق 
 ؛مشروع أو المقيد للمنافسة

  ؛الضرر الذي أصاب الاقتصاد الوطنينسبة مقارنة 
  بناء على الفوائد التي جنتها المؤسسات بناء على تجميع غير مشروع أو عدم
 ؛مجتمعة أو ممارسة مقيدة للمنافسةشروط والالتزامات التي تعهدت بها المؤسسات الاحترام ال
   بناء على مدى تعاون المؤسسات المتهمة بارتكاب أحد تلك الجرائم، مع مجلس

 ؛منافسة أثناء التحقيق في الجرائمال
 .2بناء على مدى أهمية ومكانة المؤسسة المرتكبة للجريمة في السوق 

                                                           
 .                       114نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص   1
 .                               115نفس المرجع، ص   2
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 .الماسة بالمنافسة عمليات التجميع الاقتصادي علىة الواردة : العقوبثانيا

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03/03من الأمر  62و 61 ي المادتيننص ورد في 
وهي عقوبات تمس الذمة  العقوبة المقررة على عمليات التجميع الاقتصادي الماسة بالمنافسة

من رقم الأعمال، غير أنه لم يورد الحد الأدنى  %7ب  قدرحد أقصى ب  حددها المشرع، المالية
 1لهذه العقوبة وألقى المهمة كاملة على مجلس المنافسة في تقديره للعقوبة متدرجة حسب الوضعية.

المؤسسات  "فهم  أما بالنسبة للأشخاص الذين تطبق في حقهم هذه العقوبة حسب هذه المادة 
 2."سة التي تكونت من عملية التجميع الاقتصاديأطراف عمليات التجميع الاقتصادي أو المؤس

المطلب الثاني: الدور الثانوي لسلطات الضبط القطاعية في مراقبة التجميعات 
 .الاقتصادية

بة على جميع الأسواق بما فيها تلك التي تدخل ضمن اقر ممجلس المنافسة سلطة الل
يعي للسوق. وتبعا لذلك فإن اختصاص الهيئات القطاعية، وذلك حماية للمسار التنافسي الطب

السلطات المشرع الجزائري لم يحصر هذا الاختصاص في يد مجلس المنافسة، انما منح لبعض 
في القطاعات التي  القطاعية الأخرى صلاحية إعطاء التراخيص إلى جانب مجلس المنافسة

نافسة متعلق بالم 03/03من الأمر  39/02المادة  نص كرس الإطارفي هذا . و تشرف عليها
"يقوم مجلس  السلطات بنصها: هـات التعاون بين هاتـالمتمم ضرورة توطيد علاقالمعدل و 

لطات المنافسة، في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع س
 الضبط".

تكريس  )الفرع الأول(، اعيةبط القطسلطات الضمفهوم من هذا المنطلق ارتأينا دراسة: 
 عن بعضنماذج  )الفرع الثاني(، التعاون بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية دةقاع

 )الفرع الثالث(. .ةالاقتصادي اتلتجميعة افي مراقب القطاعيةسلطات الضبط 
                                                           

 .289إلهام بوحلايس، مرجع سابق، ص  1
 .                                    290نفس المرجع، ص   2
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 .الفرع الأول: مفهوم سلطات الضبط القطاعية

ادية ــــــــتصإن ظهور سلطات الضبط القطاعية جاء حديثا كاستجابة قانونية لخلفية اق 
ة دـة معقـات تقنيـمعطي مسايرةأجل محضة، تتجسد في طبيعة الدور الاقتصادي الجديد للدولة، من 

ة، وأمام استحداث هذا النوع من الهيئات وبروزها على مستوى ـى الساحة الاقتصاديـهرت علـظ
ية ات الضبط القطاعـــــــــتعريف سلط هما: نقطتينتوضيح  كان لزاما عليناتصادية الساحة الاق

  .)ثانيا(، وأسباب ظهورها )أولا(

 .أولا: تعريف سلطات الضبط القطاعية

ع تعريف دقيق لسلطات الضبط ضهاء القانون الإداري حول صعوبة و يتفق الكثير من فق
القطاعية وذلك لاختلاف أنظمتها وتباين المجالات التي تضبطها ونشاطاتها وكذا طريقة عملها 

 1أخرى. من دولة إلى

عريف كلمات ـــــــــتمن  ـــــــلاقــــــــاتعريف لها، يمكن أن نعرفها انطلذلك إذا ما أردنا وضع 
 ، وهي:تسميتها

 :يتميز الطابع السلطوي أساسا بسلطة اتخاذ القرار و توقيع العقاب والردع  سلطة
 2.لطة تقاس بالصلاحية الممنوحة لهاباستخدام القوة العمومية، ومنه فالس

 إن صفة الضبط لا تنحصر فقط على سلطات الصبط القطاعية، بل تمتد  :الضبط
 08/12، وقد عرف مصطلح الضبط في القانون لكل هيئة يمكنها التدخل لضبط مجال معين

" الضبط: هو كل إجراء أيا منه على أنه: 03المادة نص المعدل و المتمم لقانون المنافسة في 
هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى كانت طبيعته، صادر عن أية 
                                                           

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد -ط في المجال الاقتصاديسلطات الضبمجدوب قوراري،   1
، 2009/2010تلمسان، -، رسالة ماجستير، في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بالقايدوالمواصلات أنموذجين

 .21ص
تير، في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية ، رسالة ماجسالرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري نوال متيش،   2

 .91،90، ص ص 2013/2014الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 
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السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا 
هذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام 

 1.الأمر."
 :للك لها، مخصص مجال أو قطاع في جدتتوا السلطات كل نأبمعنى  القطاعية 

 2.أجله من أسست الذي القطاع بطضب فتقوم بها، خاصة تسمية منها

" أجهزة إدارية عمومية سلطات الضبط القطاعية بأنها: تعرف التعريفاتانطلاقا من هذه 
دارة، تعمل هدف إلى تليين سلطوية الإت، ةمركزية غير قضائية، تتمتع بالشخصية المعنوي

لحساب الدولة دون أن تكون تابعة لها، تتميز بصلاحيات واسعة ولا تكون أعمالها خاضعة 
 3لأي توجيه أو رقابة إلا من قبل القاضي" 

 ثانيا: أسباب ظهور سلطات الضبط القطاعية.

الرئيسي لإنشاء هذه السلطات بعدما و إن التوجه نحو اقتصاد السوق، يعتبر السبب الأول 
 :سباب أخرى يمكن ايجازها فيما يليربما ترجع لأو  تح المجال للمنافسة،تم ف

تأمين تنمية مستمرة للسوق لفائدة المستهلكين: من خلال الحرص على وجود  .1
 ؛وذات جودة عالية على مستوى السوق منتوجات متنوعة 

 ؛من خلال الرقابة القطاعية تجسيد الفعالية والمراقبة المستمرة .2
ي سن القوانين الدولة من خلال السماح لكل سلطة بالمساهمة ف تخفيف العبء على .3

 4.في دائرة اختصاصها

                                                           
                                                  .91،90ص ص نوال متيش، مرجع سابق،  1
 نفس المرجع والصفحة.                                                   2
 .24،23قوراري، مرجع سابق، ص ص  مجدوب 3
 .91، مرجع سابق، ص نوال متيش 4
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 .الفرع الثاني: تكريس قاعدة التعاون بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية

عن احترام قواعد المنافسة في  الأولة من حيث المبدأ المسؤول ــــــافســـــس المنـــــبر مجلــــــيعت
والفاعل الرئيسي في عملية الضبط الاقتصادي من خلال صلاحياته الواسعة، الموكلة له السوق 

 1في ظل المفهوم الجديد للدولة الضابطة.

أجهزة جديدة إلى جانبه تساهم في تنظيم وضبط  انشاءلم يمنع المشرع من  هذاإلا أن 
القطاعية تمنح لها بط لسلطات الض عمليات المنافسة، لذلك نجد أن بعض النصوص التأسيسية

 230ذلك نص المادة  على ، مثال2سب قطاعهحصلاحية مراقبة التجميعات الاقتصادية كل 
 3ممــــــعدل و المتـــــــالم ناتـــــــالتأميب قــــــالمتعل 25/01/1995المؤرخ في 95/07من الأمر 

ن ـــــادة تأميــــــن إعـــــيجميع شركات التأملى ت"يخضع لموافقة الرقابة كل اجراء يهدف إبنصها: 
في شكل تمركز او دمج لهذه الشركات كما يخضع لنفس الاجراء كل تجميع لشركات السمسرة 
في مجال التأمين في شكل تمركز أو دمج يتم إشهار عمليات التمركز أو الدمج المشار إليها 

 أعلاه.". 229منصوص عليها في المادة يات الاعلاه بنفس الكيف

نح مجلس المنافسة ترخيص بتجمع شركات التأمين، دون موافقة لجنة الاشراف على فإذا م
دها، ويعتبر قرار مجلس المنافسة باطل شكلا لعدم ضنات، فبإمكانها تحريك الإجراءات التأمي

احترامه الاجراء استشارة لجنة التأمينات، ويتمثل دور هذه الأخيرة في إشرافها على مدى مسايرة 
 مراقبة فنية تقنية، و لهذا يمكنياسة المالية و الأهداف التي يقوم عليها النشاط و هي التجميع للس

بين كل من مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية  فيما  القول أنه لا يوجد أي تداخل

                                                           
 .67مرجع سابق، ص ،مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري  شعبان العايب،  1
ة الحقوق رسالة ماجستير، في القانون العام الاقتصادي، كليالمؤسسة العمومية ومبدأ المنافسة،  عبد القادر شايب الراس، -

 .73، ص2017لعلوم السياسية، جامعة وهران، وا
 .67مرجع سابق، ص ،مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري  شعبان العايب، 2
 .08/03/1995الصادرة في  ،15العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  3
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، حيث جاء في نص 1وتنسيق *تكامل نما هي علاقةإمراقبة التجميعات الاقتصادية، و يخص 
" يقوم مجلس  ما يلي:المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03/03الأمر من  39/2المادة 

المنافسة في إطار مهامه بتوطيد علاقات التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع سلطات 
 الضبط". 

 يتم التحقيق في القضايا التابعة" انه: ى علمن نفس الأمر  50/3كما نصت المادة 
 رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية.".لقطاعات نشاط موضوعة تحت 

زمات عملية يميكانمادتين أعلاه نستخلص آليتين اعتمدهما المشرع لإيجاد حلول و الفمن 
ل سلطة وتعيين ممثلين من ك)أولا( إبرام اتفاقيات التعاون  د وتنسيق أكثر بهذه العلاقة، وهيتوطي

 .)ثانيا(ضبط 

  اون.لتع: إبرام اتفاقات اأولا 

اقد كوسيلة لتنسيق العمل إلى التع سلطات الضبط القطاعيةبعض  مجلس المنافسة و قد يلجأ
 2ولات التعاون بأشكلها المختلفة.كعن طريق إبرام اتفاقيات أو بروتو  ،التعاون على أدائها و مبينه

ات فسة الروماني الذي قام بإبرام بروتوكولات تعاون مع بعض سلطمثال ذلك مجلس المنا
الضبط القطاعية كسلطة ضبط قطاع البريد والمواصلات وسلطة ضبط الطاقة، حيث نظم مجلس 
المنافسة إثر هذه البروتوكولات عدة اجتماعات ضمت مختلف خبراء ومسيري هذه القطاعات 

                                                           

بط القطاعية على التجميعات الاقتصادية في منحها أن هناك جانب من الفقه يعتبر رقابة سلطات الض إلىجدر الإشارة ت *
ق، مريم بورديمة، مرجع ساب للترخيصات تؤدي إلى تنازع في الاختصاص بالسلب أو بالإيجاب ولا يعتبره علاقة تكامل وتنسيق.

 .123ص 
 .109ابق، ص س مرجعالجزائري، دور مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون العايب شعبان،   1
رسالة توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري،  يسمينة شيخ أعمر، 2

، 2008/2009بجايــــــة، -ماجستير، فرع قانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميـــــرة
 .158ص 
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لمناقشة المسائل الرامية إلى حماية المنافسة في السوق الرومانية، وإيجاد حلول مناسبة لمعالجة 
 1كل الخاصة بكل قطاع على حدى.المشا

على ضرورة توطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل أيضا المشرع الجزائري قد نص  كما
 لجانب العمليالمتتبع ل الضبط القطاعية الأخرى، إلا أن المعلومات بين مجلس المنافسة وسلطات

 يلاحظ أن هذه النصوص لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق.

 .ن ممثلين عن كل سلطة ضبط قطاعيةثانيا: تعيي

يمكن لمجلس المنافسة الجزائري أن ينظم علاقات  ،إلى جانب آليات التنسيق والتعاون 
وظيفية تعاونية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية، قصد تسوية النزاعات التي قد 

بط القطاعية ـــــــــة الضــــــــن لكل من مجلس المنافسة وسلطفيما بينها، فيتم تعيين ممثلي تنشب
إلا أن التجسيد الفعلي لما تضمنته النصوص  مهمتهم في تسيير العمل والتنسيق. الأخرى، تكمن

  2.لمؤطرة للعلاقة الوظيفية التعاونية غائب في هذا الجانباالقانونية 

 .ةاديالاقتص اتلتجميعة افي مراقب القطاعيةسلطات الضبط  عن بعضالفرع الثالث: نماذج 

طة ضبط البريد والمواصلات سل، ولا()أالقرض د و ـــــــلس النقـــــــــمجن ــــــــل مــــــــدخل كـــــــــيت
لمنافسة في ضبط السوق وحماية ا (.)ثالثالجنة ضبط الكهرباء والغاز و  )ثانيا(سلكية السلكية واللا

ك بتكريس قواعد التعاون والتنسيق من خلال مراقبتهم للتجميعات الاقتصادية كل في قطاعه وذل
 مع مجلس المنافسة.

 أولا: مجلس النقد والقرض.

 27/08/2003المؤرخ في  03/11تم إنشاء مجلس النقد والقرض بموجب القانون 
وفق  امنه اختصاصاته، وأهم 62المادة  نص وقد حدد ،3المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض

                                                           
 .159،158أعمر، مرجع سابق، ص ص  يسمينة شيخ  1

   .                         160نفس المرجع، ص  2
 .27/08/2003، الصادرة في 52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  3
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جلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما " يخول الم:هي  هذه المادةنص 
 يأتي: 

 ... يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية:

الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية وسحب  .أ
 ،لاعتمادا

 "الأجنبية. الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك .ب

اب الرابع المعنون بـ ـــــــــاد في البـــــــــألة الترخيص والاعتمـــــــــــرع مســـــــــكما قد نظم المش
بين مجلس  ، وهنا يتداخل الاختصاص94إلى  82المواد من نصوص في  "الترخيص والاعتماد"

 1.اته السلطةالمنافسة وه

 .ثانيا: سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

 05/08/2000المؤرخ في 2000/03من القانون  10ة تم إنشاؤها طبقا لنص الماد
وهي سلطة  2المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل والمتمم

 13ضبط تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أسندت لها عدة مهام طبقا لنص المادة 
د منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات هر على وجو ــــــالس -"، أهمها:منه

 ،تعادة المنافسة في هاتين السوقينالسلكية واللاسلكية باتخاذ التدابير الضرورية لترقية واس

واصلات ـــــــد والمــــــــات البريز ـــــــاد التجهيـــــــلال واعتمـــــــــات الاستغـــــــح ترخيصـــــــمن -
 ".،وتحديد المواصفات والمقاييس الواجب توفرها فيها للاسلكيةالسلكية وا

                                                           
 انون دراسة تحليلية بين الق -دور سلطات الضبط الاقتصادي في منح الترخيص لعمليات التجميعات الاقتصاديةسعدية قني،  1

، 2، مخبر الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، الجزائري والفرنسي
 .150، ص 2016

  .05/08/2000، الصادرة في 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2
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يتضح من خلال ما جاء في نص هذه المادة أن الدور الذي أراده المشرع لهذه السلطة في 
مجال السهر على حرية المنافسة هو الدور ذاته الممنوح لمجلس المنافسة، ويكمن الفرق فقط في 

وهو ، واللاسلكية تقتصر على مجال معين ت السلكيةأن مهمة سلطة ضبط البريد والمواصلا
سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في حين يمتد اختصاص مجلس المنافسة إلى كل 

 1النشاطات.

في هذا الإطار خولت هذه السلطة صلاحيات منح تراخيص الاستغلال واعتماد 
القانون على نظام الترخيص بنصه على شروط زات، كما بين القسم الثاني من نفس ــــــــــالتجهي

  2الحصول على ترخيص، وهي:

 ؛الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي  حمنأن ي .1
يجب أن يتم التبليغ بالترخيص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه  .2

 ؛طلب المثبت بوصل إشعار بالاستلامشهران ابتداء من تاريخ استلام ال
 3؛خيصرفض منح التر  يجب أن يتم تسبيب قرار .3

من هذا القانون، وهنا  38إلى  35أما عن العقوبات المطبقة فقد نصت عليها المواد من 
نلمس مواطن تداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة وهذه السلطة في منح الترخيص للتجميعات 

 4الاقتصادية.

                                                           
مراقبة الاحتكارات )دراسة مقارنة بين التشريعات: الجزائر، المغرب، تونس، الحماية القانونية للمنافسة الحرة و ، سحوت جهيدة 1

تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  علوم، دكتوراه أطروحة ، مصر وسورية(
 .157، ص 2018/2019

  .152سعدية قني، مرجع سابق، ص  2
  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2000/03من القانون  39نص المادة  3
  .152سعدية قني، مرجع سابق، ص  4
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 .ثالثا: لجنة ضبط الكهرباء والغاز

المتعلق  05/02/2002المؤرخ في  02/01انون ـــــوجب القـــــبمها ـــــــم استحداثــــــــــت 
لم يحدد المشرع الطبيعة القانونية لهذه إلا أن المشرع  1بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

" تسلم رخصة سلطة تسليم الترخيص بنصها: 10/1المادة  نص اللجنة، وأسند لها بموجب
كما منحها سلطة  ،تفيد وحيد، وهي غير قابلة للتنازل عناه."الاستغلال رسميا لجنة الضبط لمس

 .منه 11الاعفاء من الترخيص بموجب المادة 

" يجب إبداء الرأي المسبق في من نفس القانون على ما يلي: 115 كما تنص المادة
عمليات تكتل المؤسسات، أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة أو أكثر من طرف 

، تمارس النشاط المذكور في المادة الأولى أعلاه في إطار التشريع المعمول مؤسسة أخرى 
، انطلاقا من هذه المادة يمكن أن نتصور إمكانية حصول مشروع تجميع على رخصة من به."

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ولجنة الاشراف على التأمينات، في حين يرفض مجلس المنافسة 
تعزيز وضعية الهيمنة و المساس بالمنافسة، وهذا ما سيفضي إلى الترخيص، لإمكانية التجميع 

عملية التجميع تقييما مختلفا ومتناقضا من طرف سلطات الضبط، وهنا يظهر دور الرقابة  تقييم
 2القضائية في فك الضرر عن المؤسسات الاقتصادية المتضررة عن تناقضات سلطات الضبط.

س ـــــــــن نفـــــم 22إلى  12المواد من نصوص ع هي موضو أما عن إجراءات منح الترخيص ف
 3ون، وهنا نلمس مواطن التداخل بين مجلس المنافسة وهذه اللجنة.ـــــــــالقان

                                                           
 . 06/05/2002، الصادر في 8، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1
 .154سعدية قني، مرجع سابق، ص  2
                 نفس المرجع والصفحة.                             3
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 المطلب الثالث: إجراء مراقبة التجميعات الاقتصادية

إمكانه فب، تصاديع الاقــات التجميــــعمليعلى يعتمد قانون المنافسة الجزائري المراقبة السابقة 
الترخيص بمثابة ضمانة للمؤسسات حتى  يعتبر لذلكمنع حدوث تراجع عن التجميع بعد انشائه، 

 1تقوم بممارسة نشاطاتها دون عوائق تذكر.

المحدد  01القرار رقم و المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03/03بالرجوع إلى الأمر 
ي تنظيم إجرائي للرقابة على عمليات التجميع للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، نجد خلوهما من أ

الاقتصادي، عكس الممارسات المقيدة للمنافسة التي نظم القانون كافة إجراءات الرقابة المتعلقة 
 في عبد الكريم مصطفى السيد لمجلس المنافسة بها، وفي هذا السياق أفادنا المقرر العام السابق

، عن الجانب العملي لمراقبة 03/09/2014يوم  عبير مزغيشها معه الأستاذة تمقابلة أجر 
دة ـــــــــــــالتجميعات الاقتصادية، وهو اتباع نفس الإجراءات القانونية لتسوية الممارسات المقي

أن المقرر العام يحرر مأخذين أو تقريرين بشان الممارسات  ين: الأولللمنافسة، مع وجود اختلاف
ر نهائي، في حين يحرر تقرير واحد فقط بشأن إجراءات الرقابة المقيدة للمنافسة، تقرير أولي وآخ

ت مجلس المنافسة برفض الثاني أن قرارا الاختلاف أما على التجميعات الاقتصادية.
ة، خلافا للقرارات الصادرة بشأن ــــــلس الدولـــــــام مجـــكون قابلا للطعن أمالتجميع ت

قابلة للطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الممارسات المقيدة للمنافسة التي تكون 
 2الجزائر.

 إخطار مجلس المنافسة بعملية التجميعسنتناول في هذا المطلب، على هذا الأساس 
م ث، من )الفرع الثاني( إجراءات التحقيق بالتجميعات الاقتصادية، )الفرع الأول( لاقتصاديا

 .)الفرع الثالث( قتصاديةمرحلة الفصل في القرار المتعلق بالتجميعات الا

                                                           
1  République Algérienne Démocratique et Populaire, BULLETIN OFFICIEL DE LA 

CONCURRENCE, Numéro 20, Algérie, 2020, p17. 
 .546عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  2
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 الفرع الأول: إخطار مجلس المنافسة بعملية التجميع الاقتصادي

جرد المنافسة، فبمس ــــــــلمجليعد تقديم طلب الترخيص بالتجميع الاقتصادي بمثابة اخطار 
بحث لذا سيتم التطرق في هذا الم إخطار مجلس المنافسة بعملية التجميع تنطلق إجراءات المراقبة،

نيا( )ثاالآثار المترتبة على اخطار مجلس المنافسة و )أولا( الى الأشخاص المؤهلة لتقديم الاخطار 
 .)ثالثا(ميعاد للإخطار  ن ثم توضيح اشكال عدم تحديد المشرعم

 أولا: الأشخاص المؤهلة لتقديم الإخطار.

تمم الأشخاص المتعلق بالمنافسة المعدل والم 03/03بين المشرع الجزائري من خلال الأمر 
وذلك  44ادة ــــــــــفي نص الم اديةـــــــــــات الاقتصـــــــــالمؤهلة لإخطار مجلس المنافسة بالتجميع

يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة.  يمكن المجلس ان ينظر  "بنصها:
هيئات المذكورة في من تلقاء نفسه او بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الفي القضايا 

، على أن يتم إيداع هذه في ذلك." مصلحةمن هذا الأمر، إذا كانت لها  35من المادة  2الفقرة 
على مستوى مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات لمجلس المنافسة طوال أيام الدوام الإخطارات 

  1الرابعة مساءا.رسمي بين الساعة التاسعة صباحا و ال

ر إلى اـــــــم الإخطــــــــيتم تصنيف الأشخاص المؤهلة لتقديس ادة أعلاهانطلاقا من نص الم
 الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة، وفئة الأشخاص الممثلة لمصالح الجماعة. فئتين: فئة

 فئة الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة: .1

ير المكلف ة كل من الوز لاه فإنه يندرج ضمن هذه الفئــــــــــأع 44ادة ــــــــص المـــــحسب ن
 ارة ومجلس المنافسة:ـــــــــبالتج

                                                           
لداخلي لمجلس المنافسة، السابعة من النظام ا 07الصادر عن مجلس المنافسة، يتضمن تعديل نص المادة  01/2020قرار رقم  1

 .02/02/2020في 
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المرسوم التنفيذي رقم  حددها يكلف وزير التجارة بعدة صلاحيات الإخطار الوزاري: .أ
المادة  فقد حدد نص ،1محدد لصلاحيات وزير التجارةال 21/12/2002المؤرخ في 02-453
" ينظم الملاحظات الدائمة يلي:ما منه على صلاحياته في مجال المنافسة فنصت على  04

ل هيكله ويعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة ــــليـــللسوق، ويقوم بتح
 "...الحرة ويضع حد لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

في سياق  منحه القانون صلاحية اخطار مجلس المنافسة عن التجميعات الاقتصادية كما 
مديرية المنافسة على مستوى بعد نهاية التحقيق الذي تقوم به وذلك  ،صلحة العامةلمه لتمثيل

  .2الإدارة المركزية في وزارة التجارة

ون ــــــــيعد الإخطار التلقائي من أهم العناصر المكونة لقانالإخطار التلقائي:  .ب
الفعالة للقطاع، ومن ثم فإن ط، وأحد الشروط الأساسية لفعالية مجلس المنافسة والمراقبة ـــــــالضب

ذا التدخل في ـــــــإعطاء توجه لسياسة المنافسة وكمن ذه الصلاحية تمكن مجلس المنافسة ه
القطاعات والأسواق التي تسود فيها التجميعات الاقتصادية الغير شرعية، دون انتظار اخطار 

 3الأخرى المؤهلة قانونا. الفئاتمن 

العملي، إحجام مجلس المنافسة عن ممارسة هذه  إلا أنه ما يلاحظ على الصعيد
ة، ويبدو ذلك من خلال تصريح رئيسه على ضرورة قيام المؤسسات المتضررة بتوجيه ـــــــالصلاحي

إلى مجلس المنافسة قصد المتابعة بخصوص بعض القضايا التي توجد لها شبهة  الإخطارات
ا من خلال القرارات المرفوعة إلى مجلس ــــــلك أيضهر ذــــــــة. ويظــــــــممارسات منافية للمنافس

                                                           
 .22/12/2002الصادرة في  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، 1
 .307إلهام بوحلايس، مرجع سابق، ص  2
، أطروحة دكتوراه، علوم، في القانون العام، "دراسة مقارنة" رالهيئات الإدارية المستقلة في الجزائراضية شيبوتي،  3

صص المؤسسات السياسية والإدارية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، تخ
 .182، ص 2014/2015

ي القانون الخاص، ف، رسالة ماجستير، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارننبية شفار،  -

 .162ص ،2012/2013الاقتصاد بين المستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  تخصص علاقات الأعوان
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المنافسة والمنشورة على الموقع الرسمي له والتي بلغ عددها أربعة قرارات، لا تحوي أي منها على 
 1إخطار ذاتي.

 فئة الأشخاص الممثلة لمصالح الجماعة: .2

نية الفئة الثابخصوص  35/2المادة نص إلى  03/03من الأمر  44المادة  نص أحال
" ويمكن أن تستشيره أيضا في بإخطار مجلس المنافسة، بنصها: ينمن الأشخاص المؤهل

يات المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمع
ل من ــــــــة كـــــلفئاذه ــــدرج ضمن هـــــالي ينــــــبالت ،المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين."

 ، نبينها كالتالي:النقابية وكذا جمعيات المستهلكينالولاية والبلدية والجمعيات المهنية و 

لقد خول المشرع الجزائري صلاحية إخطار مجلس المنافسة  الجماعات المحلية: .أ
حمايتها كل من ذي يلحق أضرار بالمصالح التي تكلف بـــــــروع الــــــــر مشـــــــــع الغيـــــــــعن التجمي

الولاية والبلدية، وتعد هذه الصلاحية نادرة في القانون الجزائري وذلك راجع إلى عدم نشر ثقافة 
خطارات إ ةحيث أنه من بين أربع ،2النشأ بالنسبة للتشريع الجزائري  المنافسة كونها لا تزال حديثة

 عات.المقدمة لمجلس المنافسة لا يوجد أي إخطار مقدم من قبل هذه الجما
لقد سمح المشرع الجزائري لهذه الفئة إخطار مجلس الجمعيات المهنية والنقابية:  .ب

المنافسة عن الممارسات المقيدة للمنافسة كلما كانت هناك ممارسات تمس بمصالحها، وذلك 
لإمكانية وقوع هذه الفئة ضحية هذه الممارسات باعتبارها تدافع عن المصالح الجماعية 

 3لأعضائها.
قد يتضرر المستهلك من التجميعات الاقتصادية  حماية المستهلكين: جمعيات .ت

الغير مشروعة، كونه المعني بالدرجة الأولى من العملية التنافسية، لما توفره له من الاختيار الحر 
                                                           

 .308إلهام بوحلايس، مرجع سابق، ص  1
، أطروحة دكتوراه علوم، في القانون، فرع حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصاديةعفاف جواد،  2

 .278-270، ص 2017/2018سو واستهلاك، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، قانون أعمال، تخصص مناف

 .162نبية شفار، مرجع سابق، ص  -
 .163،162نفس المرجع، ص ص  3
 .310مرجع سابق، ص  إلهام بوحلايس، -
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ه ـــــــى رفع قدرتــــده علــــبين عدد من السلع والخدمات، وبما تحققه من خفض للأسعار تساع
ذا قد حرص المشرع الجزائري على إشراكهم في محاربة هذه الممارسات، وذلك الشرائية، وبه

بإخطار مجلس المنافسة كلما كان هناك مساس بالمصالح التي تكلف بحمايتها، وبهذا يمكن 
 1اعتبار أن هذه الجمعيات تلعب دور وقائي في مجال حماية المستهلك.

 03/03الأمر  من 03/1يقصد بالمؤسسة حسب نص المادة  المؤسسات: .ث
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم كل شخص طبيعي أو معنوي أي كانت طبيعته يمارس بصفة 

جراء تجميع اقتصادي  امصالحه تتضرر  مؤسسةدائمة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات، فكل 
 .لهذا التجميعغير مشروع يحق له إخطار مجلس المنافسة الذي يتدخل لوضع حد 

أخرى مؤهلة  على فئة 35/02ر إلى أن المشرع قد نص في المادة ــــــــي الأخيــــــــر فـــــــنشي
على هذا المصطلح أنه قد جاء فما يلاحظ " الهيئات الاقتصادية والمالية"، للإخطار وهي:

 ، وهو بذلك يوحي إلى أحد الفرضيات التالية:غامض

  صادي والمالي من قبل إذا كان المقصود به المؤسسات ذات الطابع الاقت
 ؛حتما ضمن فئة المؤسسات المتضررة المؤسسات الاقتصادية والبنوك مثلا، فهي تندرج

  يمكن أن تعتبر بأنها تنصرف إلى الهيئات الضابطة في المجال الاقتصادي، فإن
وليست هيئات ذات طبيعة الهيئات الإدارية المستقلة"، وصف " هذه الأخيرة في معظمها تأخذ

  2؛ا يبقي الغموض بخصوص هذا المصطلحة أو مالية. وهو ماقتصادي

 .ثانيا: نتائج الاخطار 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم نلاحظ  03/03من الأمر  17المادة نص بالرجوع إلى 
ت فيه في أجل ليب ،أن هذه المادة قد نصت على ضرورة تقديم الترخيص إلى مجلس المنافسة

 .ثلاث أشهر كأقصى حد

                                                           
 .311،310إلهام بوحلايس، مرجع سابق، ص ص  1
 .161نبية شفار، مرجع سابق،  -
 .،310311مرجع سابق، ص ص  إلهام بوحلايس، 2
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تها الأستاذة أجر التي مقابلة ال استنادا إلىو  ،الأجل سريانيحدد بداية كن نص هذه المادة لم ل 
، 2014المقرر العام السابق لمجلس المنافسة سنة  عبد الكريم مصطفىمع السيد  عبير مزغيش

ترخيص م طلب الــــــوم تقديـــــن يـــــعمليا تحسب الفترة ثلاثة أشهر ابتداء مأنه لها وضح فقد 
أو رفضه  ،ادي، وفي هذه المدة يقرر مجلس المنافسة عدم قبول الترخيصـــــجميع الاقتصـــبالت

 . وهو ما سنبينه فيما يلي:1والانتقال إلى مرحلة التحقيق قبوله

 :عدم قبول الاخطار .1

تعلق بالمنافسة الم 30/03د عليها الأمر ــــــــض العناصر التي أكــــــاب بعــــــــــؤدي غيـــــــــي
الفرق بين عدم و  المتمم وكذا النظام الداخلي لمجلس المنافسة إلى عدم قبول الإخطار،المعدل و 

عدم  في حين أنيتعلق بموضوع الإخطار في حد ذاته  الرفضقبول الإخطار ورفضه هو أن 
 :سباب عدم القبول في، وتتمثل أ2القبول فيتعلق بالعناصر الإجرائية للإخطار

المحدد للنظام  01من القرار  08تنص المادة  الصفة:المصلحة و رطي غياب ش .أ
من  44/2الداخلي لمجلس المنافسة على أنه يتضمن موضوع الإخطارات المذكورة في المادة 

ب ــــــــلحة صاحــــــــل صفة ومصـــــــــالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على الأق 03/03مر الأ
اؤها من تحديد ــــــــــــئة الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة قد تم إعفالشكوى، وعليه فإن ف

ديد المصلحة من الإخطار حتها، أما الفئة الممثلة للمصالح الجماعية فهي مجبرة على تحـــــــمصل
 3.بالتجميع

أما بخصوص الصفة، فهي تشترط أن يكون الإخطار مقدم من قبل الأشخاص المؤهلة 
 4 قوبل هذا الإخطار بعدم القبول شكلا لعدم توفر الصفة.قانونا لذلك وإلا

                                                           
 .546،545ص  عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
 .312مرجع سابق، ص  إلهام بوحلايس، 2
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 01من القرار رقم  8ص المادة ن 3
  .القرارنفس من  8نص المادة   4
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 نص يستند هذا الحكم إلى الفقرة الثالثة منعدم اختصاص مجلس المنافسة:  .ب
على أنه بإمكان التي تنص المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03/03من الأمر  44المادة 

 ا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لامجلس المنافسة التصريح بقرار معلل بعدم قبول الإخطار إذ
يصرح مجلس المنافسة بموجب قرار معلل بعد قبول الإخطار  أن" يمكن :تدخل ضمن اختصاصه

ما بمقنعة  رلا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة بعناصذا ما ارتأى أن الوقائع المذكور إ
 فيه الكفاية.".

حيث لاه ــــــأع 44بعة من المادة يستند هذا السبب إلى الفقرة الرا تقادم القضايا: .ت
( سنوات 3" لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث ):نقرأ

 احتساب قطع يكون قد بهذا فإن المشرع .إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة."
وجود هذه الأسباب أن تقادم، بمعنى التقادم بوجود البحث أو المعاينة أو العقوبة ولم يقصد وقف ال

سريان الثلاث سنوات، إلا أنه يتصور  بدايةيدفع إلى احتساب المدة من جديد، ورغم عدم تحديد 
 1أن يبدأ حسابها من وقت ارتكاب الأفعال.

 :رفض الإخطار .2
حد ذاته، لغياب يرفض مجلس المنافسة الإخطار إذا تعلق الأمر بموضوع الإخطار في 

أعلاه على ضرورة تضمين الإخطار بعناصر مقنعة  44المادة  نصت. لذلك مقنعةالعناصر ال
مكن لها أن الوهمية أو الكيدية، التي ي بما فيه الكفاية، ويراد من هذا الشرط تجنب الإخطارات

تشكل عبئا على المجلس وتلهيه عن مهامه الأساسية، وبذلك فإن مجلس المنافسة لا يفرط في 
 2ار بوثائق ثبوتية الدلالة.الإخطهذا الشرط بإرفاق 

  

                                                           
ملتقى وطني حول: قانون ، ات المتابعةدراسة في التشكيلة والتسيير وإجراء -المنافسة في التشريع الجزائري منى مقلاتي،  1

 1945ماي  08، قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنافسة بين تحري المبادرة وضبط السوق 
 .9، ص 03/2015/ 17و 16قالمة، يومي 

 نفس المرجع والصفحة. 2
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 :قبول الإخطار .3

قبوله، فإن غيابها يؤدي  عدم إذا كانت كل الأسباب السابقة تؤدي إلى رفض الإخطار أو
 1إلى قبول الإخطار والانتقال إلى مرحلة التحقيق.

 .التجميع الاقتصادي في عملياتإجراءات التحقيق الفرع الثاني: 

لس المنافسة تنتهي المرحلة الإجرائية الأولى من الإجراءات بقبول الإخطار من قبل مج
تولى ي. في إثباته للوقائعه السابقة لانعقاد مجلس المنافسة، لتليها مرحلة التحقيق التي تجسد دور 

بمنحهم الوسائل القانونية الكافية وهم: مقرر عام، وخمسة مقررون، حيث هذه المهمة إطارات 
على ما  08/12بقانون  ةالمتعلق بالمنافسة المعدل 03/03مر من الأ 01/ 50نصت المادة 

 فسة."" يحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنا:يلي

تكون على مرحلتين بداية من على هذا الأساس فإن الإجراءات التي يتبعها المحققون  
  .)ثانيا(التحقيق الحضوري ، ثم مرحلة )أولا(مرحلة التحريات الأولية 

 .أولا: مرحلة التحريات الأولية

البحث والكشف عن مختلف الأدلة التي تساعد على إثبات في مرحلة التحريات الأولية،  يتم
 يراها على ذلك يتولى المقرر فحص كل وثيقة وبناء التجميعات الاقتصادية محل التحقيق،

يمكن استلام أي وثيقة  . زيادة على هذا مهنيذلك بحجة السر ال من، دون أن يمنع ضرورية
حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز المستندات التي تساعده على اداء مهامه، وتضاف 

أيضا يمكن للمقرر  نهاية التحقيق،عاد إلى أصحابها عند المستندات المحجوزة إلى التقرير وت
 2للمعلومات والوقائع محل تحقيق. الاستماع إلى أي شخص يرى أن أقواله تمثل تكملة وتوضيح

 

                                                           
 .9منى مقلاتي، مرجع سابق، ص  1

 صفحة. نفس المرجع وال 2
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 .ثانيا: مرحلة التحقيق الحضوري 

تم إعداد تقرير نهائي ، حتى يملاحظاتهم لإبداءإلى الأطراف  المآخذتبدأ هذه المرحلة بتبليغ 
داء ـــــها مرة أخرى إبـــتم تبليغه إلى الأطراف التي يتوجب عليــــــيفرر، مقـــــــــــمن طرف ال

الذين  وإلى جميع الأطراف ذات المصلحة ، وحتى إلى الوزير المكلف بالتجارة1اتهاــــــملاحظ
 2يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

، يجب أن تكون المآخذ مواقفهم و وجهات نظرهمالدفاع عن المعنية  للأطراف يتسنىحتى 
تقرير لكل من الأطراف المعنية والوزير المكلف واضحة ودقيقة بما فيه الكفاية، على أن يبلغ ال

بالتجارة حتى يتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم مكتوبة في أجل شهر، مع تحديده لتاريخ الجلسة 
 3المتعلقة بالقضية.

بعد كل هذه المراحل يقوم المقرر بتحرير تقرير نهائي لعملية التحقيق، يتضمن المآخذ 
  ة واقتراح القرار، وبعد أن يتم إعداد الملف كاملا، يتم إرسالهالمسجلة ومرجع المخالفات المرتكب

إلى مجلس المنافسة ومن ثم يقوم المجلس باستدعاء الأطراف المعنية إلى جلساته للفصل في 
 4القضية.

 .التجميع الاقتصاديلعمليات  في طلب الترخيصقرار الفصل الفرع الثالث: 

 اتجاه عرضوي، جلسة مغلقة رئيس الجلسة في تحت اشرافتتم مداولات مجلس المنافسة   
معبر الغير ويت ــــــالتصو ة، ــــــــــة سريــــــــد أو ورقــــــــــقرار والرأي إلى التصويت عن طريق رفع اليال

 5عنه والامتناع لا يؤخذان بعين الاعتبار عند احتساب الأغلبية.

                                                           
 .10منى مقلاتي، مرجع سابق، ص   1
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03/03من الأمر  52نص المادة   2
 من نفس الأمر. 55المادة  نص  3
 .10منى مقلاتي، مرجع سابق، ص   4
  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03/03من الأمر  54نص المادة  -
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 01م من القرار رق 40نص المادة  5
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ات ــــــات الترخيص لعمليــــقة بطلبأما عن قرار مجلس المنافسة بشأن القضايا المتعل
ع، فإنها تتخذ بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس ــــــــــالتجمي

متعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  28/4ا، وهو الامر الذي نصت عليه المادة ــــــــــحــــــــمرج
 1إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل. مجلسالالمعدل والمتمم، ولا تصح جلسات 

ض ـــــــ، أو برف)أولا( صيــــالمنافسة إما بقبول طلب الترخ فيكون قرار مجلس
لنهائي اشكله في الأخير قرار الخذ ، ليت)ثالثا( اترخيص مشروطالوإما يكون  ،)ثانيا(صــــــالترخي

 .)خامسا( ليتم تنفيذه)رابعا( 

 .قتصاديأولا: الترخيص بالتجميع الا

المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  03/03من الأمر  19بالرجوع إلى نص المادة 
، فإنه يمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر 08/12من القانون  07

ر بهذا يعتب، 2لمكلف بالقطاع المعني بالتجميعالوزير المكلف بالتجارة والوزير امعلل بعد أخذ رأي 
وما يلاحظ من نص هذه المادة أن  .قبول أو رفضتسبيب القرار شرط شكلي في الحالتين سواء 

 تقديره حسب كل حالة تطرح عليه، ومثال ذلك: المشرع قد منح مجلس المنافسة الحرية في

  يمكن أن يشترط على مكوني التجميع، تقديم تقرير سنوي يساعد على التأكد من
 ؛عالآثار الإيجابية للتجمي

 ارتكاب أية مخافة  مومن جهة أخرى يمكن أن يتعهد الأطراف من تلقاء أنفسهم بعد
 3.خص عدم التعسف في وضعية الهيمنةلقانون المنافسة وعلى الأ

                                                           
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03/03من الأمر  28/4نص المادة  1
  المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  19المعدلة للمادة  08/12من القانون  7نص المادة  2
 .200جهيدة سحوت، مرجع سابق، ص   3
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 .ثانيا: رفض التجميع الاقتصادي

إذا ما ارتأى أن عملية التجميع  لمجلس المنافسة صلاحية رفض التجميع الاقتصادي، 
 1لبية خطيرة ومؤثرة على المنافسة.ينجر عنها نتائج س

أما في حالة سكوت مجلس المنافسة عن البت في قرار التجميع رغم تجاوز مدة ثلاثة أشهر 
 20فصل في هذا الأمر، أما إذا ما تم الرجوع إلى نص المادة يأعلاه لم  19المادة نص فإن 

يع ـــــتدبير يجعل التجم' لا يمكن أن يتخذ أصحاب عملية التجميع أي من نفس الأمر بنصها:
فما يمكن لنا أن نستخلصه  لا رجعة فيه، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة."،

من نص هذه المادة أنه في حالة سكوت مجلس المنافسة وعدم إصداره لقرار القبول أو الرفض 
 2في مدة ثلاث أشهر، فإن ذلك يمكن أصحابه من تنفيذه في الواقع.

 .روط بالتجميع الاقتصاديالترخيص المش ثالثا:

في فقرتها  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر  19جاء في نص المادة 
" يمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط :يلي امروط ـــــــــالثانية على الترخيص المش

المؤسسات المكونة للتجميع أن من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة. كما يمكن 
وفي حال  تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة."،

من رقم الأعمال % 7عدم احترام الشروط بإمكان مجلس المنافسة فرض عقوبات مالية تصل إلى 
 3خارج الرسوم.

 :نبينهم كما يلي، شكلين لقبول الترخيصيمكن أن تتخذ التعهدات والشروط 

يشمل الالتزامات أو التعهدات  :الالتزامات والتعهدات التي تخص هيكلة المؤسسة .1
التي تخص هيكلة المؤسسة، كالتعهد مثلا بتحويل نشاطات المؤسسة المعنية، أو الاستثمار في 

                                                           
 .020جهيدة سحوت، مرجع سابق، ص   1

 .103حمور إبراهيم، مرجع سابق، ص   2
 المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  62المادة  نص 3
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ط بعض المشاريع وتحويل مساهماتها إلى مؤسسة أخرى، ويعد هذا الشرط الأكثر فعالية لكونه شر 
 ؛ظاهري يسهل إثبات مدى تحققه من عدمه

يشمل الالتزامات أو : الالتزامات والتعهدات الماسة بسلوك و أعمال المؤسسات .2
ا تغيير طبيعة عمال المؤسسة، ــهـــــــــة، غرضــــــــــالتعهدات الماسة بسلوك وأعمال المؤسسات المعني

طاء أو فعل شيء أو عدم فعل شيء، ومثال ذلك زام بإعـــــــــــفقد يكون موضع التعهد هو الالت
الالتزام بالشراء من بعض الاعوان الاقتصاديين مع منع البيع المرتبط بالخدمات، إلا أن هذه 

 1التعهدات أقل فعالية كونها مرتبطة بمدة محددة، مما يجعلها صعبة الإثبات في بعض الأحيان.

ان تفادي قرار الرفض، وألحق بذلك القبول بشروط ــــــــــقدر الإمك المشرع الجزائري  اولـــــح 
تطبيقا لسياسة الجزائر الاقتصادية، كون مجلس المنافسة آلية تساهم في إرساء حلول تضمن عدم 

ن أداة للتنمية والتطور، إلى أخرى تمثل الاحتكار، وهذا هو ــــــــات الاقتصادية مــــــول التجميعــــــــتح
 2ن أجله مجلس المنافسة.الدور الذي أنشأ م

 .رابعا: شكل قرار مجلس المنافسة

ى لها ــــــــــــــة واحدة ويعطــــــــــة أصلية تحرر في نسخـــــــــــــيكون قرار مجلس المنافسة محل نسخ
 يتطابق مع القضية ورقمها التسلسلي، وتتضمن النسخة الأصلية للقرارات والآراء كل رمز

اسم ولقب الأعضاء، اسم ولقب المقرر العام أ المقررين الذين حظروا  ة منهالمعلومات الضروري
وفي حالة وجود مانع بالنسبة للكاتب، يتم توقيعها من قبل  .الجلسة، توقيع رئيس وكاتب الجلسة

رية ــــــــل مديـــــــــاضر من قبـــــــــــاظ بهذه المحــــــــمدير الإجراءات ومتابعة الملفات، ويتم الاحتف
 3الإجراءات ومتابعة الملفات.

القرارات الصادرة من  بضرورة نشرة، ـــــــــــــــــس المنافســـــــــــللنظام الداخلي لمجل أوجبكما 
مجلس المنافسة والمتعلقة بالتجميع الاقتصادي في النشرة الرسمية للمنافسة، وعلى الموقع 

                                                           
 .101،100، مرجع سابق، ص ص حمور إبراهيم 1
  .102، ص المرجع نفس 2
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 01من القرار  41المادة نص   3
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شر مستخرجات من هذه القرارات وكل المعلومات الأخرى الالكتروني لمجلس المنافسة، كما يمكن ن
 1عبر أية وسائط إعلامية أخرى.

يمكن لمجلس المنافسة تصحيح الأخطاء والاغفال المادي بقرار يصدره، سواء من تلقاء 
غ ــــــــــــاريخ تبليـــــــتداء من تـــــــنفسه أو بناء على طلب من أحد الأطراف في أجل شهر واحد، اب

القرار، على أن يبلغ التصحيح لنفس الأشخاص المعنيين بالقرار محل التصحيح، وينشر في 
النشرة الرسمية لمجلس المنافسة وعلى الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة، بعد تحرير النسخة 

 2الأصلية، مبينا على هامش النسخة الأصلية القرار أو الرأي الذي خضع لتصحيح.

 .مجلس المنافسة خامسا: تنفيذ قرار

تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة، لتنفيذها بواسطة ارسال موصى عليه مع وصل 
 لمادةنص اطبقا ل ،بصفته السلطة المسؤولة على تنفيذهابالاستلام الى الوزير المكلف بالتجار 

 بالمنافسة المتعلق 03/03 من الامر 47 لمادةالمتممة لنص االمعدلة و  08/12 من القانون  22
حضر "تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية عن طريق م بنصها:
 المكلف بالتجارة." وترسل إلى الوزير قضائي

 وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة."

ة بواسطة المحضر القضائي تنفيذ قرارات مجلس المنافسل نص المادة بإدراجهللإشارة فان 
 20/02/2006المؤرخ في  06/03من القانون  12المادة نص  تلقائيا بما يتوافق و قد عدّل

 " يتولى المحضر القضائي:ما يلي: والتي تنص على   3متضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيال
اعدا تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات م -

 أو السندات في شكلها التنفيذي." المجال الجزائي، وكذا المحررات

                                                           
 ام الداخلي لمجلس المنافسة.المحدد للنظ 01القرار من  42المادة نص   1
 نفس القرار.من  42المادة نص   2
 .08/03/2006الصادرة في  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العدد  3
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صلاحية تنفيذ قرارات مجلس المنافسة  هذا التعديلبهذا أصبح للمحضر القضائي بموجب 
 1وفقا للتشريع المعمول به من بينها القرارات المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية.

 الناجمة عن عدم تنفيذ قرار مجلس المنافسة.مسؤولية ال: سادسا

يجوز للمؤسسات ، إذ لية التجميع تحمل المسؤولية المدنية عن الأضراريمكن لأطراف عم
المتضررة المطالبة بالتعويض، ويلزم لقيام المسؤولية المدنية لمجلس المنافسة توافر أركان 

بينها ن، ة المدنية، حتى يتحقق تعويض المؤسسات المنافسة المتضررة أو المستهلكينـــــــــالمسؤولي
 :كالتالي

يتمثل الخطأ الموجب  لمؤسسات المشاركة في عمليات التجميع الاقتصادي:خطأ ا .1
لقيام المسؤولية المدنية في حالة المنافسة بين المؤسسات المتضررة والمؤسسات المشاركة في 

ي ـــــــــلمعنالمؤسسات المتضررة عاملة في السوق اتكون في أن الاقتصادي، عملية التجميع 
تقوم المؤسسات المشاركة أن  :ومن صور الخطأ هنا .مرتبطة بهارى في سوق أخأو بالتجميع 

لعملية التجميع  اتمامهالقرار الرفض، أو  أي مخالفةعمليات التجميع المشروع ل رغي بالتنفيذ
عليها، أو تنفيذ عمليات التجميع دون عرضها  ةابير التصحيحية المشروطة للموافقلتدامخالفة 

، وعليه امكن مخالفة أحكام قانون المنافسة دركن الخطأ بمجر  فيتحقق ،المنافسةعلى مجلس 
 2للمؤسسات المتضررة  والمستهلكين مقاضاة المؤسسات المخالفة للحصول على التعويض.

 :المؤسسات المشاركة في عمليات التجميع الاقتصاديالواقع نتيجة خطأ  ضررلا .2
أنه إعاقة حركة السوق، ويشترط يتمثل الضرر في نطاق المنافسة السوقية، في كل فعل من ش

في الضرر أن يكون محققا حتى يتم الحكم بالتعويض، كأن يتمثل في خسارة العملاء الفعليين 
الذين يتعاملون مع المؤسسة المتضررة بالفعل أو العملاء المحتملين الذين كان يفترض تعاملهم 

 3.لاقتصاديمع المؤسسة لو لم تخسر نصيبها في السوق نتيجة خطأ التجميع ا

                                                           
 .111،110ص  ص، الجزائريدور مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون شعبان العايب،    1

 .620،619جع سابق، ص ص عبير مزغيش، مر   2
 نفس المرجع والصفحة.  3
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بين ة ـــــبيـــــة سبـــــود علاقـــــــــــــة وجـــــــيتعين لقيام المسؤولية المدني ة:ــــــبيــــلاقة السبــــالع
 1.بكافة الطرق المقررة قانونا الاثبات على المتضرر ءأ، على أن يقع عبـــــرر والخطــــــالض

 .ة صنع القرار الخاص بالتجميعاتالمبحث الثاني: التدخلات الواردة في إعاد

يتعلق بقرارات مجلس المنافسة إلا أن هذه  ماتفاصيل فيو رغم كل ما اوردنا من اجراءات 
من  ينتج عنهابالمنافسة، وذلك لما قد  ارغم مساسه الحالاتفي بعض القرارات لا تعد نهائية 

ن الترخيص الذي كا ر في قرارالنظ جهات معينة إعادةلالمشرع الجزائري . فقد خول آثار إيجابية
)المطلب  الــــــــواردة اتاءـــــــــتثنللاسا ـــــــواء وفقـــــــ، سةـــــــس المنافســــــــلــــــل مجـــــــمحل رفض من قب

)المطلب منازعات منح الترخيص بالتجميع الاقتصادي ل هور القضاء في حلأو وفقا لد، الأول(
 .الثاني(

 .قبول التجميعات الاقتصادية استثناء علىول: المطلب الأ 

 30/03من الأمر  19و 18و 17المواد نصوص خروجا عن الأصل العام لكل من    
المتمم التي من خلالها منح المشرع حق الاختصاص الأصيل لمجلس المتعلق بالمنافسة المعدل و 

   باستثناءات أنه قد جاء ت محددة قانونا، إلاالمنافسة في منحه للترخيص، وفق شروط وإجراءا
صادر  أخير كن أن يرخص لعملية التجميع بقراربهذا يمفي منح الترخيص وفق شروط محددة، 

ى تطبيق نص ـــــــــــــــس علـــــــــــــان الترخيص مؤســــــــــــ: إذا كحالات ثلاثمن مجلس المنافسة في 
       ةى اعتبارات اقتصاديـــــــــــس علـــــــص المؤســـــــــــالترخي، أو )الفرع الأول(مي ـــــــــتشريعي أو تنظي
 .)الفرع الثالث(، أو يكون ترخيص صادر من الحكومة ) الفرع الثاني(

 الفرع الأول: الترخيص المؤسس على تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي.

صادي في بعض لتجميع الاقتلمنح الترخيص ألزم المشرع الجزائري مجلس المنافسة   
 مؤســــــــــــس هذا التجميع الاقتصادي إذا كان ة،ــــــــــه بالمنافســــــــن مساســـــــــظر عـــــــبغض الن ،الحالات
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 التطرق إلى نقطتين يتوجبولتوضيح هذه الفكرة أكثر  على نــــــــــص قانونـــــــي أو تشريعي، بناء
اء ــــــــــــــدد لهذا الاستثنــي المحـــص القانونــة النـــي طبيعـــوه ناءـــمهمتين حول تطبيق هذا الاستث

 .)ثانيا(منح الترخيص الناتج عن تطبيق نص قانوني ، وشروط )أولا(

 أولا: طبيعة النص القانوني.

 08/12من القانون رقم  08مكرر المعدلة بموجب المادة  21جاء في نص المادة    
" ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص ون المنافسة ما يلي:ـــــــــــالمعدل لقان

اشترط المشرع أن يكون النص القانوني المرخص للتجميع ذو طبيعة اذا ، تشريعي أو تنظيمي."
المحدد لواجبات مهنة  لم يبين ما إذا كان هذا النص يشمل الأنظمةأنه تشريعية أو تنظيمية، إلا 

نافسة الفرنسية التي بينت ذلك باستثنائها اللوائح الداخلية من النصوص ة المطما، عكس سل
 1التنظيمية.

 لتطبيق نص المادة أعلاه يستلزم الأمر ضرورة التأكد من وجود نص قانوني يكرس الاستثناء
 المبرر لوجود التجميع، فإما يكون:

  أمر من او بموجب  ذو طبيعة تشريعية: أي الصادر بموجب قانون عن البرلمان
 ؛رئيس الجمهورية

 2.ماو تنفيذي أو مقرر اتخذ تطبيقا لهذو طبيعة تنظيمية: إما مرسوم رئاسي أ 

 ثانيا: ضرورة وجود علاقة بين النص التشريعي أو التنظيمي وبين التجميع.

إن تدخل المشرع الجزائري لترخيص بعض التجميعات الاقتصادية، لا يكون إلا وفق   
من هذا الاستثناء إلا التجميعات التي تربطها علاقة سببية مباشرة  يدلا يستف بالتالي، شروط محددة
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، أي يجب أن يكون المساس بالمنافسة المترتب عن 1مع النص التشريعي أو التنظيمي المبرر لها
ذي يسمح به، وإلا فلا ــــــالتجميع نتيجة مباشرة وحتمية عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي ال

 2.د هذا التجميعمجال لاستبعا

 الفرع الثاني: الترخيص المؤسس على اعتبارات اقتصادية.

للاعتبارات الاقتصادية تأثير واسع ومباشر، ليس على صياغة القواعد المتعلقة بالمنافسة    
فحسب، وإنما يمتد إلى غاية تطبيقها، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار وضعية السوق والعوامل الأخرى 

 مكرر 2/3/ 21المادة نص  التجميعات الاقتصادية، فقد جاء ته لتقدير آثارالناتجة عن حراكي
بنصها على ضرورة الأخذ بالاعتبارات  المعدل والمتمم ةالمتعلق بالمنافس  03/03من الأمر 
أعلاه على  18" بالإضافة إلى ذلك لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة :3الاقتصادية

ما إلى تطوير قدراتها ــــــــي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لاسيــــــعات التـــــــــالتجمي
سات ــؤســــماح للمــــــأنها الســـــن شــــــن التشغيل أو مــــــي تحسيــــــية أو تساهم فــــــالتنافس

 .الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق 

 لحكم سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلسغير أنه، لا تستفيد من هذا ا 
 من هذا الأمر." 20و 19و 18و 17المنافسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 

الترخيص للتجميع رغم  منحلمجلس المنافسة أباح المشرع من خلال نص المادة أعلاه 
ادي بما يمكنه من تعويض مساسه بالمنافسة، إذا كان هذا التجميع يساهم في التقدم الاقتص

الضرر اللاحق بالمنافسة في حالة تنفيذ العملية، على أن يقع عبئ إثبات هذا الأمر على أصحاب 

                                                           
نون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق ، رسالة ماجستير، في القاقمع الاتفاقات في قانون المنافسةمحند الشريف تواتي،   1

 .60، ص 2006/2007والعلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة بومرداس، 
 .117مريم بورديمة، مرجع سابق، ص  2
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محتوى العوامل ل وه الأمر الذي سيتم توضيحه من خلال التطرق . 1التجميع حتى لا يشملهم المنع.
 .)ثانيا(، وشروط التطور الاقتصاديأولا(الاقتصادية )

 وى العوامل الاقتصادية.أولا: محت

المتعلق بالمنافسة   03/03من الأمر مكرر  21ادة ـــــــرة الثانية من المــــــــت الفقــــــــنص 
جوانب الإيجابية التي يمكن أن يحققها لل الممثلةعلى مجموعة من العوامل، المعدل والمتمم 

أن تــــؤدي  ي:ـــــــوه، 2ن الترخيصالتجميع الاقتصادي والتي تكون سبب في الاعفاء من المنع م
يع للمؤسسات ـــــاح التجمـــــــسم ا التنافسية، أوــــر قدراتهــــــى تطويالتجميـــــعات الاقتصاديـــــة إلــــــ

 .الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق 

 سية:أن تؤدي التجميعات الاقتصادية الى تطوير قدراتها التناف  .1

عنصر  محلي أو الدوليكان على المستوى ال إن تحسين القدرة التنافسية للتجميع سواء   
يساهم في التقدم الاقتصادي، فقد أشارت سلطة المنافسة الفرنسية في أحد عملياتها إلى أن 

  Bouby Gues"أبراج بويج تليكوماكتساب شركة الإذاعة الفرنسية مجموعة من مواقع 
Telecom "  بما في ذلك زيادة تقاسم الأبراج يساهم في تطوير أسواق الهواتف المتحركةأن ،

 3"....الحد من الاحتياجات الاستثمارية لكل من المنشغلين المعنيين، و UMTCفتح سوق 

بهذا ينبغي على مجلس المنافسة أو الحكومة مراعات مدى القدرة التنافسية للمنشأة المعنية 
ية، وهو أمر إيجابي يتماشى مع غرض قانون المنافسة، ويعد هذا الأمر مقارنة مع المنافسة الدول

بمثابة ترويض للمؤسسات الجزائرية على تحمل أعباء المنافسة الدولية في إطار ما يعرف بعولمة 
 4الاقتصاد.
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عزيز وضعيتها التنافسية في سماح التجميع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بت .1
 :السوق 

بصورتها المطلقة أمر لا يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيعود إن تطبيق المنافسة  
هة عليها بآثار سلبية على بعض المشروعات الصغيرة والتي تعجز بإمكانياتها البسيطة على مواج

مالك  صنفان من المتعاملين وهم: هـــــــكم فيـــــــــتحيون السوق ــــــــــات الضخمة، كــــــــــالمشروع
 1.العلامة والشهرة التجارية المعروفة مالكو  ولوجيا العالية والوسائل الحديثةنالتك

في هذه الظروف وقصد اعادت التوازن وتجنب انسحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من السوق، فإن مجلس المنافسة يقوم بتقدير معطياتها، واعطائها الأولوية لفرض مكانتها ولو 

أن يثبت  كناح للتجميعات الاقتصادية التي يمك من خلال السم، وذل2على حساب المنافسة
أصحابها أنها تؤدي إلى السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في 

  هذا الترخيص تفرضه وضعية السوق. ن السوق، ولو من شأنها تقييد المنافسة، على أن يكو 

 ثانيا: شروط التطور الاقتصادي.

ثلاث قدير مساهمة التجميع في تحقيق تطورات اقتصادية يكون بتوافر مجموعة إن ت  
وجود علاقة مباشرة بين التجميع والتطور ، وشرط شرط تحقق التطور الاقتصادي فعلاشروط: 

 يلي: . نوجزها فيما3ألا يكون تقييد المنافسة مطلقا، و الاقتصادي
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 شرط تحقق التطور الاقتصادي فعلا: .1

لشرط بضرورة دراسة درجة التأثير الواقعي للتجميع، أي أن يكون التجميع مقترن يرتبط هذا ا
بوجود نتائج ملموسة وفعلية، وفي هذا الصدد لا يؤخذ بعين الاعتبار مجرد نية الأطراف في 

 1تحقيق أثر على الاقتصاد.

 :علاقة مباشرة بين التجميع والتطور الاقتصادي .2

اهمة في تحقيق تطور اقتصادي، أن تكون نتيجة مباشرة يشترط في الآثار الإيجابية المس 
 2عن التجميع، دون تدخل أي عوامل أخرى في تحقيق هذا التطور.

 يكون تقييد المنافسة مطلقا: ألايجب  .3

لا يستفيد من الترخيص إلا التجميعات الاقتصادية التي يكون تقييدها للمنافسة بصورة 
 3ميعات التي يكون لها تأثير جوهري على المنافسة.بسيطة، بالتالي يتم استبعاد كافة التج

 .الفرع الثالث: ترخيص الحكومة لعمليات التجميع الاقتصادي 

ا ـــــــى مــم علـــــمــــــلق بالمنافسة المعدل والمتـــــالمتع 03/03من الأمر  21تنص المادة   
امة ذلك، أو بناء على طلب " يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العيلي:

من الأطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على 
نص  فقد ورد في. يتبعه القطاع المعني بالتجميع."تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي 

ض، فإن هذا القرار لا يغلق ـــــة هو الرفـــــس المنافســـــــه حتى وان كان موقف مجلأن، ادةـــــــــالمهذه 
فالمشرع وخدمة لأهداف التطور الاقتصادي و تطوره قد خول للسلطة الأبواب أمام التجميع، 
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يكون الترخيص ف، 1ما اقتضت المصلحة العامة ذلك اذا بالتجميع التنفيذية صلاحية الترخيص
  الحكومي على نوعين:

  ا طلب تلقائيا وبإرادتها المنفردة دون أن يقدم له أي أن الحكومة تتحرك تلقائي:إما
 ؛بذلك

  2؛لى طلب تقدم الأطراف المعنية فقطوقد يكون بناء عبناء على طلب: أو 

حتى تتمكن الحكومة من ممارسة صلاحياتها الاستثنائية في إعادة صنع القرار المتعلق 
 مة لقبول الحكومة الترخيصشرط اعتماد معيار المصلحة العابالتجميع، يشترط القانون توفر 

زير ، وان يرفع تقرير من الو )ثانيا(، وأن يكون التجميع قد رفض من قبل مجلس المنافسة )أولا(
 .)ثالثا(المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع 

 أولا: اعتماد معيار المصلحة العامة لقبول الحكومة الترخيص.

أن  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر  21ة يلاحظ من نص المادما 
الاقتصادية السائدة في مرحلة  مرن وقابل للتطور حسب الأوضاع جاءمفهوم المصلحة العامة 

الأولى أن الترخيص الحكومي ما هو الا  للوهلةعادة ما يبدو هذه المادة عند قراءة نص  .ما
للحكومة أسباب  ه دائما يبقىإلا أن ،ساس باستقلاليتهانتقاص من كفاءة مجلس المنافسة والم

ات سياسية و/أو ظرفية تخولها بصفتها السلطة العليا والراعية للمصلحة العامة أن تتجاوز صلاحي
 بعض الأطر أو الهيئات التي تصدر أراءها بالرخص أو القبول وفقا لإطار قانوني محدد لا يمكن

 الخروج عنه.
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 .لاقتصادي من قبل مجلس المنافسةثانيا: رفض التجميع ا

سالفة الذكر  21 المادة نص الترخيص بعمليات التجميع، اشترط حتى يتسنى للحكومة قبول
س المنافسة هو يعني ان مجل ، هذا ما1ان يكون التجميع محل رفض من قبل مجلس المنافسة

 الترخيص في تجاوز رفض الترخيص، و صلاحية الحكومة في طلباتالوحيد المخول للنظر 
 2استثناء أساسه المصلحة العامة.ماهي إلا 

رخص له يأن  لتجميع الذي كان محل رفض من قبل مجلس المنافسة، يمكنإن ابهذا ف
.لذلك وجب 3لمساس بمصلحتها الخاصة، أو بتقديم طلب من الأطراف المعنية، بناء على ا تلقائيا

  4تعود عليه بالنفع من جراء عملية التجميع. على المؤسسات المعنية اثبات الجوانب الإيجابية التي

 ثالثا: رفع تقرير من الوزير الذي يتبعه القطاع المعني.

لا يمكن  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر  21انطلاقا من نص المادة 
ان يتصور ترخيص حكومي، إلا إذا كان التجميع محل رفض من قبل مجلس المنافسة، بعد 

ي بالتجميع، بحيث يلتزم كل ـــــاع المعنــــــــع القطـــــــر الذي يتبـــــــالوزيو  م الوزير المكلف بالتجارةإعلا
كل ماله صلة اره و مضواحتياجاته ومنافعه و  منهما بتقديم تقارير عن وضعية التجميع في السوق 

 5به.

لق بالمنافسة ــــــالمتع 03/03ر ــــــــممن الأ 19/1ادة ـــــــــــالم صـــــــن تجدر الإشارة الى أن
الوزير الذي ي الوزير المكلف بالتجارة و على ضرورة أخذ رأ قد نصت صراحة المعدل والمتمم

يتبعه القطاع المعني بالتجميع، أي أنه لا يمكن لمجلس المنافسة اصدار قرار خاص بالتجميع 

                                                           
 .581عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  1
 .73، مرجع سابق، ص مراقبة التجميعات الاقتصاديةمنصور داود،   2

 .582عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   3
 .104، ص ي مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائر شعبان العايب،  4
 .                             582عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   5
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بين ان للسلطة التنفيذية دور حاسم في عملية هذا ما ي ،خذ بهذه الرأي أو بناء على تقريردون الأ
 1التجميعات الاقتصادية. ةمراقب

ع بالتجمي الترخيص رفضمنازعات المطلب الثاني: دور القضاء في حل 
 الاقتصادي.

 16/01المعدل وفق القانون  1996لسنة  من الدستور الجزائري  611جاء في نص المادة 
ن م 19/3، كما نصت المادة ارات السلطات الإدارية."" ينظر القضاء في الطعن في قر ما يلي:ب

" يمكن الطعن في قرار رفض ق بالمنافسة المعدل والمتمم على ما يلي:لالمتع 03/03الأمر 
 التجميع أمام مجلس الدولة.".

أعلاه، فإن الجهة المخولة بالنظر في الطعون  19/3المادة نص تكريسا للنص الدستوري و  
يقوم بدراسة مدى صحة قرار  .*سة برفض التجميع هو مجلس الدولةضد قرار مجلس المناف

الرفض من عدمه ثم يرخص بالتجميع إذا تراءى له عدم صحة القرار. بهذا يكون المشرع قد منح 
 للقضاء دور أساسي في حماية المنافسة، وحماية المتضررين من قرار رفض التجميع.

وى الإلغاء كأساس للطعن في قرار رفض دع كل من: سيتم التطرق إلىعلى هذا الأساس 
)الفرع  إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة الرافضة للتجميعو ، (الفرع الأول) التجميع
 .(الثاني

                                                           
 .582عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   1
لذي يفصل في اتجدر الإشارة إلى إن قرارات مجلس المنافسة يتم الطعن فيها لدى القضاء العادي أمام مجلس قضاء الجزائر  *

ما نصت المادة كالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03/03من الأمر  63المادة  المواد التجارية وهو الأمر الذي نصت عليه

 من نفس الأمر على استثناء وهو رفع الطعن اما مجلس الدولة في القرارات المتعلقة برفض التجميع.  19/3

لجزائري بتقليد ا قام المشرع اإن هذا التوزيع في الاختصاص الذي أخذ به المشرع الجزائري " لا يوجد له مبرر قانوني، وانم
لطعون ضد االمشرع الفرنسي في اعتماده لهذا التوزيع، دون ان ينتبه إلى أن مبرر اختصاص مجلس الدولة الفرنسي في نظر 

بينما في  قرارات مجلس المنافسة الفرنسي الرافضة للتجميع، يعود لكون هذه الأخيرة تصدر عن الوزير المكلف بالاقتصاد
 .488موجب قانون المنافسة يؤول الاختصاص لمجلس المنافسة.". بدرة لعور، مرجع سابق، ص الجزائر ب
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 دعوى الإلغاء كأساس للطعن في قرار رفض التجميع. :الفرع الأول

ي وزير عد أخذ رأـــرار معلل بــــــــــبق هــــــــافسة بالتجميع أو يرفضــــــس المنــــــــــــقد يرخص مجل   
الوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع، ففي حالة موافقة مجلس المنافسة على الترخيص التجارة و 

أمام ترخيص بمقرر معلل فيمكن رفع الطعن فإن هذا القرار لا يثير أي اشكال، أما إذا رفض ال
 1.مجلس الدولة

" يمكن الطعن  جاء فيها:التي  03/03من الأمر  19المادة نص  استنادا للفقرة الثالثة من
، فإن مجلس الدولة مكلف بالنظر في الطعون في قرار الرفض التجميع أمام مجلس الدولة."

الموجهة ضد القرارات التي يصدرها مجلس المنافسة، في إطار رقابته على عمليات التجميع 
خير هو قرار إداري نتيجة ممارسة مجلس المنافسة الاقتصادي في قرارات الرفض، كون هذا الأ

 2لصلاحيات إدارية.

في اسنادها للاختصاص لمجلس الدولة، إلا أن  19/3المادة نص بالرغم من صراحة 
من  09المادة نص مقتضيات هذه الفقرة لا تبدو مقنعة بما فيه الكفاية، مقارنة مع مقتضيات 

المتعلق باختصاصات مجلس  30/05/1998ي ــــــــرخ فؤ ــــــــــالم  98/01  3القانون العضوي 
فقد أوضحت اختصاصات مجلس الدولة المكلف بالبت  4الدولة وتنظيمه وعمله  المعدل والمتمم

ابتدائيا ونهائيا في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن 
 5العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. السلطات الإدارية المركزية والهيئات

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم مجلة المفكر، الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعنعبد الحفيظ بوقندورة،   1

 . 341، ص2017، 14لجزائر، العدد السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ا
مجلة الشريعة ، الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال عمليات التركيز الاقتصاديحبيبة نموشي،  2

، ص 2017، 12، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، الجزائر، العدد والاقتصاد
309. 

 نفس المرجع والصفحة.  3
 .30/05/1998، الصادرة في 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، العدد   4
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 98/01من القانون العضوي رقم  09نص المادة   5
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محل طعن المنافسة لا يمكن أن تكون مجلس  قرارات  09المادة نص من خلال مضمون  
أمام مجلس الدولة لعدم ذكره ضمن الفئات التي تشملها رقابة مجلس الدولة، باعتبار أن مجلس 

 08/12من القانون  09المادة نص ب المعدلة بموج 23المنافسة قد تم تكييفه حسب نص المادة 
" مجلس إدارية مستقلة تدعى في صلب النص " تنشأ سلطة:المتمم لقانون المنافسةالمعدل و 

ف ـــالمنافسة" تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكل
 1ة بصريح نص المادة.أي أن مجلس المنافسة هو عبارة عن سلطة إدارية مستقل ارة."،ـــبالتج

القول  يمكن 23المادة نـــــص و  19/3المادة نـــــــص و  09المادة نص ربط العلاقة بين ــــــــــب
لطات الضبط المستقلة، هو جهاز مكلف بممارسة نشاط معين ــــــــان مجلس المنافسة وكباقي س

 يمكن بتالي2العامة للدولة.مجالات الحياة  تلبية لاحتياجات المجموعة الوطنية في مجال من
أعلاه، التي  09مجلس المنافسة ضمن فئة الهيئات العمومية الوطنية المذكورة في المادة  اعتبار

، وقد كان هذا الرأي هو رأي وى الإلغاء"ـــــبدعة "ــــس الدولـــــها أمام مجلـــيتم الطعن في قرارات
والذي يسمح بتبرير اختصاص  ــــة،ابــــــثر استجــــــل الأكــــــه الحر ـــــالذي اعتبزوايمية رشيد  الأستاذ

، كما أخذت الأستاذة 3مجلس الدولة برقابة هذا النوع من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة
" يبدو أن قبول الطرح القائل باعتبار الطعن أمام مجلس الدولة بهذا الرأي بقولها: عبير مزغيش 

ة، من باب ــــثر منطقيــــسة برفض التجميع من قبيل الطعن بالإلغاء أكفي قرار مجلس المناف
، مجلس المنافسة نأنه طعن في قرار إداري، صادر عن سلطة إدارية مستقلة...وعلى اعتبار أ

 4.من قبيل الهيئات العمومية الوطنية..."

ن العضوي بتعديل القانو  2011يتوافق هذا الوضع مع التعديل الذي أدخله المشرع سنة 
 09لمادة لنص ابتعديله  06/07/20115 المؤرخ في 11/13 بالقانون العضوي  98/01

إذ  " ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص قانونية"، بإضافة عبارة
                                                           

 .309حبيبة نموشي، مرجع سابق،   1
 .310نفس المرجع، ص   2

 والصفحة.نفس المرجع   3
 .590،589عبير مزغيش، مرجع سابق، ص ص  4

 .03/08/2011.، الصادرة في 43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  5
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يبدو وكأن المشرع قد أقر بصفة ضمنية صلاحية مجلس الدولة برقابته على قرارات مجلس 
  1ميع الاقتصادي.المنافسة برفض التج

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي  901هذه المادة هو نص المادة نص ما يقابل 
أكد من خلالها المشرع على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب 

نصوص ب ـــــــ" كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجنصوص خاصة بذكرها عبارة 
وهنا يقوم مجلس الدولة بدور قاضي الدرجة الأولى والأخيرة، حيث ينفرد مباشرة في ة"، ــــــــخاص

 2النزاع ويقوم بحله نهائيا.

من الدستور الجزائري، يثار  171سالفة الذكر والمادة  19/3انطلاقا من نص المادة 
     تساؤل حول مدى دستورية رقابة مجلس الدولة؟ 

" يحدد قانون عضوي ما يلي: 1996لسنة  من الدستور الجزائري  217لمادة جاء في نص ا
ففي  تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، عملهم واختصاصاتهم الأخرى."،

ى قرارات مجلس المنافسة برفض ــــــمقابل النصوص سالفة الذكر المحددة لرقابة مجلس الدولة عل
يقر أن اختصاص مجلس الدولة لا يتحدد إلا بموجب قانون  أعلاهنص المادة  يع، إلا أنـــــالتجم

 3.عضوي 

بذلك نجد أن المشرع قد ناقض التقسيم الدستوري لمجالات القانون العضوي والعادي، وذلك 
بتخويل مجلس الدولة جزء من النازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة برفض التجميع عن 

 4متمثل في قانون المنافسة.طريق قانون عادي ال

                                                           
 .310حبية نموشي، مرجع سابق، ص  1
 نفس المرجع والصفحة. 2
 نفس المرجع والصفحة. 3
 نفس المرجع والصفحة. 4
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 لكن إذا ما أردنا التخلص من إشكال عدم دستورية رقابة القاضي الإداري المتمثل في مجلس
علق ــــــــمتون العادي الــــــــه القانـــــــالدولة على قرار رفض الترخيص بالتجميع، الذي أوقعنا في

 : إما بطريقتينفغن ذلك قد يتحقق بالمنافسة، 

  المتعلق باختصاصات  98/01من القانون العضوية رقم  09/1ع إلى المادة الرجو
 30/03من الأمر  19/3، والاكتفاء بها بدلا من نص المادة مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

يمكنها احتواء مجلس المنافسة كسلطة  09/1، وذلك كون المادة المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم
 1.الهيئات العمومية كما سبق تبيانه إدارية مستقلة ضمن مفهوم

  المعدل  1996الدستور الجزائري لسنة  الرجوع إلى المبدأ الدستوري الذي جاء به
جميع  تخضعأ  التي 161 المادة في نص لمتضمن التعديل الدستوري ا 16/01قانون لل وفقا

 2.يةالقرارات الإدارية إلى الرقابة القضائ

 في قرارات مجلس المنافسة الرافضة للتجميع.: إجراءات الطعن الفرع الثاني

عند رفض مجلس المنافسة لقرار الترخيص بالتجميع، فعلى الأطراف اتباع إجراءات معينة 
 لتقديم الطعن أمام مجلس الدولة: 

 .التجميع رفضالطعن في قرار أطراف أولا: 

على اطراف  متعلق بالمنافسة المعدل والمتممال 03/03من الأمر  19المادة  لم تنص
من قانون الإجراءات  905الطعن في قرار الرفض، وفي ظل سكوت هذه لمادة، نصت المادة 

لس ـــــــ"يجب أن تقدم العرائض و الطعون المقدمة لمجا يلي: ـــــــة على مـــــــية والإداريــــــــالمدن
منه فالعرائض و الطعون و أعلاه."،  800ة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة ــــــالدول

المقدمة لمجلس الدولة، وتحت طائلة عدم القبول يجب أن تقدم من طرف محام معتمد لدى 

                                                           
 .310ص حبية نموشي، مرجع سابق،  1
 .313المرجع، ص  نفس  2
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س الدولة، باستثناء الدولة و الولاية أو البلدية او إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة ــــــــــمجل
 1الإدارية.

 .ل رفع الطعن في قرار رفض التجميعآجاثانيا: 

ص المشرع الجزائري في قانون المنافسة على مواعيد الطعن في قرار التجميع لم ين
المادة  نص الاقتصادي أمام مجلس الدولة، لذلك وجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام العامة في

" عنما يفص مجلس الدولة كدرجة ة بنصها:ـــــــــة والإداريـــــــــــمن قانون الإجراءات المدني 907
 832إلى  829المنصوص عليها في المواد  بالآجالرة، بتطبيق الأحكام المتعلقة ـــــــــــأخيولى و أ

، وعلى هذا الأساس يجب ان يرفع الطعن خلال أربعة أشهر من تبليغ القرار، ذلك بالنسبة أعلاه."
ثلاثة أشهر من إيداع  انتهاءللقرار الصريح، أما القرار الضمني فخلال أربعة أهر تحسب بعد 

طلب الترخيص، أما الغير أي  المؤسسة المنافسة، فيحتسب ميعاد الطعن ابتداء من نشر قرار 
 2الترخيص في النشرة الرسمية للمنافسة، أو من يوم العلم به في حالة عدم نشره.

 .التظلم الإداري المسبقثالثا: 

الإدارية المختصة  لمصلحة للجهة" هو اتجاه صاحب الم الإداري بأنه: ـــــرف التظـــــــــيع
ب له ضررا ـــــد يسبــــتجا على قرار إداري يرى أن من شأن تطبيقه في حقه كليا أو جزئيا، قحم

فالتظلم ، 3مراكز قانونية قائمة."ثير على حقوق مكتسبة و ماديا أو معنويا ما من شأنه التأ
وقت قصير، قبل اللجوء الإداري يهدف إلى اتاحة الفرصة للإدارة لحل تلك المشكلات وديا و في 

إلى القضاء لحماية حقوقهم، و افساح المجال للإدارة لمراجعة نفسها و تعيد النظر فيما قد أصدرته 

                                                           
 .591عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   1
، معهد العلوم القانونية والإدارية، مجلة القانون ، الطعون في قرارات مجلس المنافسة والاشكالات الناجمة عنهامفتاح براشمي،  2

 .63،62، ص ص 2018، 7، المجلد 1المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان، الجزائر، العدد 
، كلية الحقوق مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، تنظيم التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإداريةالعقون، مرية   3

 .391، ص 2017، 10، المجلد 1والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة الجزائر، العدد 
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ن قرارات، فإما تعدل عن قراراها فتلغيه طواعية بقرار آخر، و إما أن تتمسك بقرارها، وحينئذ ــــــم
 1مفر من اللجوء للقضاء و رفع دعوى الإلغاء. لا

ة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على جوازي 830 نص المادة به ما جاء لأمرا هو 
ظلم إلى " يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم التتقديم التظلم لمجلس المنافسة، بنصها: 

 ."829الجهة الإدارية مصدرة القرار في الآجال المنصوص عليها في المادة 

  الدولة.رابعا: صدور قرار مجلس 

وهو ما سنبينه كما ، مؤيد لمجلس المنافسة، أو ملغى لهقد يكون قرار مجلس الدولة إما 
 يلي: 

قد يؤيد مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة برفض تأييد قرار مجلس المنافسة:  .1
 التجميع، إذا أثبت تأسيسها على الأحكام المنظمة له وفق إجراءات ووقائع مكيفة لذلك، فيكون 

مجلس الدولة ابتدائي نهائي، أي لا مجال للطعن فيه أمام جهة أخرى، خلاف القرارات قرار 
 ؛لطعن فيها أمام المحكمة العلياالصادرة من مجلس قضاء العاصمة، التي يمكن ا

ض ــــــة برفــــــقد يلغى مجلس الدولة قرار مجلس المنافسإلغاء قرار المجلس:  .2
الشكلية لكنه لا يعتبر قرار جديد يرخص ط الموضوعية و م تتوفر جميع الشرو التجميع، إذا ل

 2بالتجميع، لأن ذلك من اختصاص مجلس المنافسة.

المترتب عن  ضررنتيجة تحقق ال لمنافسة تحمل المسؤولية الإداريةيمكن لمجلس ا بهذا
ذوي سسات ب ضرر لأصحاب المؤ ـــــــــــــد سبــــــــــون القرار قـــــــــيكى أن ــــــــعل، ض التجميعـــــــــــرف

ــــــــات ة وضرر المؤسســـــــس المنافســــــــــأ مجلــــــــــية بين خطـــــــة السببـــــــت العلاقــــــــأن، وإذا انتفــــــــــالش
 3.، انتفت المسؤولية الإدارية لمجلس المنافسةمعــــــةالمتج

                                                           
 .590عبير مزغيش، مرجع سابق، ص   1

 .114سابق، ص  مرجع، الجزائري قبة التجميعات الاقتصادية في القانون دور مجلس المنافسة بمراشعبان العايب،   2
 .618عبير مزغيش، مرجع سابق، ص  3
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 .فسة المتعلق برفض التجميعس المناوقف تنفيذ قرار مجلخامسا: 

يعتبر القرار الصادر من مجلس المنافسة قرار اداري يتميز بخاصية التنفيذ المباشر، وبما 
فان الطعن المقدم لا أن المشرع لم ينص على الأثر الموقف للطعن في قرار مجلس المنافسة 

قلة بعريضة مؤسسة ، لكن يجوز للطاعن أن يرفع دعوى مستينجر عنه توقيف سريان قرار الرفض
أمام الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في الموضوع، وهو ما 

، فجاء في نص 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 834و 833 المادتاننصي اليه  تطرق 
فيذ القرار الإداري " لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنما يلي: 833المادة 

 المتنازع فيه، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

ار غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف، بوقف تنفيذ القر 
 ستقلة.ة إلى وقف التنفيذ بدعوى م" تقدم الطلبات الرامي:834المادة  اسنادا لنص، الإداري."

رفوعة في ذ القرار الإداري، مالم يكن متزامنا مع دعوى مــــــــــلا يقبل طلب وقف تنفي
 أعلاه.". 38الموضوع أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 

 24لال ــــــــعلى أن يتم تبليغ القاضي الإداري تبليغا رسميا بوقف تنفيذ القرار الإداري خ
ن يبلغ القاضي بجميع الوسائل على كل من الخصوم مكن أـــــــــاء يـــــــــــد الاقتضـــــــــساعة، وعن

المطعون فيه، ويتم وقف تنفيذ قرار التي أصدرت القرار الإداري  الإداريةالمعنيين وإلى الجهة 
مجلس المنافسة برفض التجميع ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ 

 2إلى الجهة الإدارية التي أصدرته.

  

                                                           
 .65مفتاح براشمي، مرجع سابق، ص  1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 08/09من القانون  837نص المادة   2



 الخاتمة
 

129 

       

 الخـــــــــاتمة
المتعلق بالمنافسة  03/03رغم أن المشرع أفرد للتجميعات الاقتصادية في ظل الأمر 

المعدل والمتمم فصلا كاملا كرس فيه حرية المؤسسات والشركات في تكوين تجميعات اقتصادية 
 في ثلاث آليات، إلا أنه لم يتطرق بالتفصيل لهذه الآليات.

المتضمن تنظيم  15/247ثلاث نلاحظ ان المرسوم الرئاسي إلى جانب هذه الآليات ال
عات ــــــــلت في التجميـــــــعة تمثـــــالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد أدرج آلية راب

ابعها تة، وهي آلية تغاضت عنها جل الأبحاث القانونية، ونرجع سبب هذا التغاضي إلى طـــــــالمؤق
 في المجال الاقتصادي. اأهميتهالمؤقت رغم 

هذه الحرية المطلقة لتكوين تجميعات اقتصادية تنجر عنها نتائج تكاد تكون عكسية تماما 
. وأبرز اطاتهاـــــــلنش بـــــــط او رقيــــــدون ضابمر ــــــلتوسع المستفي حال ما تمادت المؤسسات في ا

جراء سيطرة وهيمنة خمس شركات على مثال على ذلك ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية 
 . تفاديا لمثل هذه الحالات اعتمد المشرعاوبل"و  قوقلالسوق وهي" مايكروسوفت، أبل، أمازون، 

 على نظام مراقبة التجميعات الاقتصادية عن طريق مجلس المنافسة. وهذا باتباع نفس الإجراءات
ذين أو تقررين ـــــــــــــــام يحرر مأخــــــــــــرر العالمتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة باختلاف أن المق

بشأن الممارسات المقيدة للمنافسة اي تقرير أولي وآخر نهائي، في حين يحرر تقرير واحد فقط 
 بشأن إجراءات الرقابة على التجميعات الاقتصادية. كما أن قرار مجلس المنافسة برفض التجميع

افسة الدولة، خلافا للقرارات الصادرة بشأن الممارسات المقيدة للمنيكون قابلا للطعن أمام مجلس 
 ر.ــــــاء الجزائــــــس قضـــــــالتي تكون قابلة للطعن أمام الغرفة التجارية لمجل

اما فيما يخص قرار الترخيص، فان صدوره لا يكون الا بعد الأخذ برأي الوزير المكلف  
انب ــــــــــــــالقطاعية المعنية بالتجميع رأيها فيما يتعلق بالج بالتجارة، وبعد إبداء سلطات الضبط

إما بقول أو رفض  ي في إطار علاقة تعاون وتنسيق. يكون قرار مجلس المنافسةــــــــــي والتقنــــــــــالفن
 الترخيص.
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 ومن النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة ما يلي:

 ادي دون ـــــــع اقتصــــــــــونية التي يتم من خلالها تكوين تجميتوضيح الآليات القان
 ة النفوذ وآلية المؤسسة المشتركة.يود وهي آلية الاندماج، آلية المراقبة وممارســــــــق

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  15/247إضافة المرسوم الرئاسي
ظام اقتصادي تتمثل في التجميعات المؤقتة، تتماشى مع ن المرفق العام بآلية جديدة لتكوين تجميع

 ـد المنافسة الحـــــرة والنزيهة.الصفقات العمومية في إطار قواعــــــــــ
   ألزم المشرع توفر شرط وحيد وهو عدم المساس بالمنافسة، واعتمد وضعية الهيمنة

 اقبة مجلس المنافسة.لاقتصادية لمر كمعيار تطبيقي لهذا الشرط حتى تخضع التجميعات ا
 سلطة مراقبة التجميعات جملة من السلطات وهيمجلس المنافسة المشرع  منح :

القرار المتعلق  ة التحقيق، سلطة اتخاذ ومنحــــــــــــــارات، سلطـــــــــالاقتصادية، سلطة تلقي الإخط
وبات تمس الذمة بالتجميع سواء بقبوله أو رفضه وسلطته القمعية التي تقتصر على إقرار عق

 قط دون العقوبات الماسة بالحرية.المالية ف
 من  %40سبة ــــــــــــــــي تحـــــــقق نية وهــــــــــــــــــــبة قانونـــــــــرع عتـــــــــــع المشــــــــــوض

 لمراقبة.ايات المؤشر الذي يحرك آلـــعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة واعتبرها ـــــــبيالمـ
 فسة لحماية السوق من عزز المشرع الصلاحيات التي منحها لمجلس المنا

مشروعة بسلطات ضبط قطاعية أخرى تساهم في تنظيم وضبط عمليات التجميع الغير التجميعات 
 ر علاقة تكامل وتنسيق فيما بينها.الاقتصادي في الجانب الفني والتقني، في إطا

  تقوم بممارسة الاقتصادي بمثابة ضمانة للمؤسسات حتى اعتبار الترخيص بالتجميع
 نشاطاتها دون عوائق.

 اقتصادية الذي يمنحه مجلس  تتوضيح حالات الترخيص المؤسس على اعتبارا
 المنافسة للتجميعات الاقتصادية حتى ولو كان نشاطها يمس بالمنافسة، بحيث لا يستفيد منه إلا

ون ة بصورة بسيطة، مع استبعاد كافة التجميعات التي يكالتجميعات التي يكون تقييدها للمنافس
 لها تأثير جوهري على المنافسة.

  للترخيص منح الحكومة صلاحية تجاوز قرارات مجلس المنافسة الرافضة
 ية إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.التجميعات الاقتصادب
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  ات الرفض المتضررين من قرار الاقتصادية منح طالبي التراخيص بالتجميعات
 التقاضي امام مجلس الدولة. إمكانيةلمجلس المنافسة 

هم في أنها أن تساـــــــــن شـــــــــفيما يخص الاقتراحات نقتصر على ما نعتقد أنه إضافة م
 توضيح وتبسيط المنظومة القانونية المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية، نوجزها فيما يلي:  

 جانب المعيار الكمي لتحديد التجميعات الخاضعة للرقابة. ادراج معيار رقم الأعمال إلى 
  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتم 03/03من الأمر  35/02إعادة النظر في نص المادة 

 ".الهيئات الاقتصادية والماليةة اللبس والغموض الذي يكتنفها فيما يخص فئة "زالقصد ا
 من المرسوم  81بيق نص المادة الفصل في موضوع التجميعات المؤقتة وكيفيات تط

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 15/247الرئاسي 
ختاما نخلص إلى أن المشرع، وفي إطار سعيه للحفاظ على المسار التنافسي الطبيعي 

رط ش نافسة في حــــــــــالة تحققللسوق، ألزم التجميعات الاقتصادية بالخضوع لرقابة مجلس الم
ا مع تقييد البعض من صلاحياته الرقابية فيما يخص التجميعات الاقتصادية التي تقره، المراقبة

التي التجميعات وكذلك  ،الحكومة بموجب نص تنظيمي إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك
 يقرها البرلمان.

)الحريات معة تجالم بين أهداف المؤسسات كبيرةتوازن نسبة حقق بهذا الاجراء يكون قد 
الفردية( وسوق الاقتصاد الوطني )الحريات العامة(، وهذا بمنح الحرية للتجميعات الاقتصادية 
فيما يخص تكوينها وتقييدها في نفس الوقت فيما يخص نشاطها. فمتى أثار التجميع وضعية 

متمثلة في ة، لذلك وضع المشرع آلية وقائية ـــــــس المنافســــهيمنة في السوق خضع لمراقبة مجل
 .التي يصعب تجاوزها فيما بعد لتجنيب السوق آثار وضعية الهيمنةالرقابة 
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 قائمة المصادر والمراجع

 .المصــــــــــــادرأولا: قائمة 

I.:النصوص القانونية 

 الدستور:  .أ

يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق  28/02/1989المؤرخ في  89/18مرسوم رئاسي  .1
 رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةفي الجريدة ال 1989فبراير سنة  23عليه في استفتاء 

 .07/03/1989، الصادرة في 09الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
يتعلق بإصدار نص تعديل  07/12/1996المؤرخ في  96/438مرسوم رئاسي  .2

ة ريفي الجريدة الرسمية للجمهو  1996نوفمبر سنة  28الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
 07/12/1996الصادرة في  ،76الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  06/03/2016 المؤرخ في 16/01القانون  .3
 .07/03/2016، مؤرخة في 14الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 النصوص التشريعية:  .ب

يدة الجر ، دنيـــــــانون المــــــمن القـــــالمتض 26/09/1975المؤرخ في  75/58لأمر ا .1
 .المتممالمعـــــدل و ، 26/09/1975الصادرة في  .78عدد الالرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 ميةالجريدة الرس، انون التجاري ـــــــالمتضمن الق 26/09/1975 المؤرخ في 75/59الأمر رقم  .2
 مــــدل والمتمــــــالمع ،26/09/1975، الصادرة في 101للجمهورية الجزائرية، العدد 

الرسمية ، الجريدة لمتعلق بعلاقات العملا 21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون  .3
 .25/04/1990في الصادرة ، 17عدد الللجمهورية الجزائرية، 

الجريدة ، المعدل والمتمم التأميناتبالمتعلق  25/01/1995المؤرخ في 95/07الأمر  .4
 .08/03/1995، الصادرة في 15العدد لجزائرية، الرسمية للجمهورية ا
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، الجريدة الرسمية المتعلق بالمنافسة 25/01/1995المؤرخ في  95/06الأمر  .5
 .05/02/1995، الصادرة في 13، العدد للجمهورية الجزائرية

المتعلق باختصاصات مجلس  30/05/1998لمؤرخ في ا 98/01 القانون العضوي  .6
درة الصا 37الرسمية للجمهورية الجزائري، العدد  ، الجريدةوالمتممل الدولة وتنظيمه وعمله المعد

دة ـــــالجري، 06/07/2011 المؤرخ في 11/13 بالقانون العضوي المعدل  .30/05/1998في 
 .03/08/2011.، الصادرة في 43ورية الجزائرية، العدد ــــــمية للجمهـــــالرس
حدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد الم 05/08/2000المؤرخ في 2000/03القانون  .7

ة في ، الصادر 48ة للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمي ،وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
 .المعدل والمتمم 05/08/2000

بتنظيم المؤسسات العمومية  المتعلق 20/08/2001المؤرخ في  10/04الأمر  .8
 ، الصادرة في47ة للجمهورية الجزائرية، العدد لرسميالجريدة ا الاقتصادية وتسيرها وخوصصتها

 .المعدل والمتمم 20/08/2001

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  05/02/2002المؤرخ في  02/01القانون  .9
 .06/05/2002الصادر في  8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، القنوات

ة الجريدة الرسمي، القرضالمتعلق بالنقد و  27/08/2003المؤرخ في  03/11القانون    .10
 ممـــــدل والمتـــــالمع ،27/08/2003، الصادرة في 52للجمهورية الجزائرية، العدد 

يم مهنة المحضر ــــالمتضمن تنظ 20/02/2006المؤرخ في  06/03القانون  .11
في  الصادرة 14د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العد، ائيــــــالقض

08/03/2006. 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  23/02/2008المؤرخ في  08/09القانون  .12
 .23/04/2008، الصادرة في 21العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والإدارية

المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  06/03/2016 المؤرخ في 16/01قانون لا .13
 .07/03/2016، مؤرخة في 14مهورية الجزائرية، العدد الرسمية للج
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 النصوص التنظيمية: .ت

التي يبرمها المنظم للصفقات العمومية  10/04/1982المؤرخ في  82/145المرسوم  .1
، الصادرة في 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  المتعامل العمومي،

13/04/1982. 

المتعلق بالترخيص لعمليات  22/07/2005ؤرخ في الم 05/219المرسوم التنفيذي  .2
، الصادرة في 05ة للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمي، اديالتجميع الاقتص

22/07/2005. 
المحدد لتنظيم مجلس  10/07/2011 المـــــؤرخ في 11/241المرســــــوم التنفيذي  .3

 .13/07/2011، الصادرة في 39ية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ، المنافسة وسيره
المتضمن تنظيم الصفقات  16/09/2015المؤرخ في  247 /15المرسوم الرئاسي  .4

ة في ، الصادر 50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، العمومية وتفويضات المرفق العام
20/09/2015. 

II. المنافسة:رات مجلس اقر 

لس ـــــلي لمجـــــام الداخـــــ، المحدد للنظ2013-07-24المؤرخ في  01القرار رقم  .1
 .2014، الجزائر، 03العدد رقم  ،النشرة الرسمية للمنافسةالمنافسة، 

الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في  02/2019القرار رقم  .2
E SPAرات الشركة الجزائرية للخبرة والمراقبة التقنية للسيا، عملية اندماج بين: 15/04/2019

SAE EXACT  وشركة خبرة الجزائرEXAL SPA. 
 07، يتضمن تعديل نص المادة الصادر من مجلس المنافسة 01/2020القرار رقم  .3

 .02/02/2020السابعة من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، في 
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 ــــــراجع.المـــــــثانيا: قائمة 

I. :الكتب 

انية، دار ــــــالثالتنافسية في الجزائر، الطبعة  الضوابط القانونية للحرية، تيورسي محمد .1
 .2015ه، الجزائر، ــــــومــــــه
عة ــــــطبالجرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري، ، زوزوزوليخة  .2

 .2016دار الراية، ، الأولى
ي ـــف ةــــة مقارنــــالوسيط في الشركات التجارية )دراسة فقهية قضائيعزيز العكيلي،  .3

 .2007ة، الأردن، ــــ، دار الثقافة(ـــــة والخاصــــكام العامـــالأح
 ةــــمترتبال ةـــــاندماج الشركات المساهمة العامة والآثار القانونيفايز إسماعيل بصبوص،  .4
 .2010، الأردن، قافةــــى، دار الثــــة الأولــــالطبع ،هاـــــعن
ر ماعي بين وحدة الإطاالشركات التجارية )المشروع التجاري الج، محمد فريد العريني .5

 .2003، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، تعدد الأشكال(القانوني و 
شركات الأشخاص  –الشركات التجارية )الأحكام العامة في الشركات  مصطفى كمال طه، .6

 .2000معية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجاأنواع خاصة في الشركات(،  -شركات الأموال

II.طروحات والرسائلالأ: 

 الدكتوراه:أطروحات  .أ

جزائري آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة "دراسة مقارنة بين التشريعين الآمنة مخانشة،  .1
لعلــــــــوم دكتوراه ل.م.د، في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلــــــــية الحقوق واأطروحة ، والفرنسي"

 .2015/2016، -1-الحقوق، جامعة باتنة السياسية، قسم 
حة أطرو ، أليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري بدرة لعور،  .2

دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
 .2013/2014بسكرة،



 قائمة المصادر والمراجع
 

136 

       

ي ــــــدكتوراه، ف أطروحةري، اندماج الشركات التجارية في القانون الجزائبشير طاهري،  .3
 .2015/2016بن يوسف بن خدة،  1القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 وراه ــــــدكت أطروحة، الحماية القانونية للسوق في ظل قواعد المنافسةوحلايس، بإلهام  .4
 .2016/2017، -قسنطينة-، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري علـــــــوم

أطروحة ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجلال مسعد زوجة محتوة،  .5
زي ـــــــمري تيــــــولود معــــــــعة مــــــوق، جامــــــــكلية الحق ،ون أعمالـــــــتخصص قانفي القانون، دكتوراه، 

 .2012وزو، –
رنة بين اقبة الاحتكارات )دراسة مقاالحماية القانونية للمنافسة الحرة ومر ، سحوت جهيدة .6

تخصص علوم،  وراه ــــــــدكت أطروحة، التشريعات: الجزائر، المغرب، تونس، مصر وسورية(
 .2018/2019القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

طروحة أ، ة"ـــــــالهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر "دراسة مقارنراضية شيبوتي،  .7
ة، قسم القانون ـــــــية والإدار ــــــــــاسيـــــــــوراه، علوم، في القانون العام، تخصص المؤسسات السيــــدكت

 .2014/2015العام، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
وراه، في القانون دكت أطروحة، ـــــــافسةالآليات القانونيـــة لحمـــــــاية المنـصورية قابة،  .8

 .2017بن يوسف بن خدة،  1الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
لمنافسة الآليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة لعبير مزغيش،  .9

وم ـــــوق والعلـــــــة الحقـــــكلي الحقوق،في دكتوراه، تخصص العلوم أطروحة  والتجميعات الاقتصادية،
 .2015/2016ة، جامعة محمد خيضر بسكرة، ـــــــاسيــــــالسي
 يةــــــية التبعـــحماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضع، عفاف جواد .10

ص ـــــصـــدكتوراه علوم، في القانون، فرع قانون أعمال، تخأطروحة ، اديةــــــالاقتص

 .2017/2018الحقوق، جامعة قسنطينة،  افسة واستهلاك، كليةــــمن
 راه دكتو  أطروحة، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرمنصور داود،  .11

تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر علوم، في الحقوق، 
 .2015/2016بسكرة، 
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 الماجستير:رسائل  .ب

)دراسة  عقود الشركة المندمجة وأثره علىندماج الشركات األاء محمد فارس حمادة،   .1
امعة ــــــ، جوالإدارة العــــــــامةوق ــــــــة الحقـــــــون، كليـــانــــــي القـــر، فــــماجستي، رسالـــــــة (ةــــمقارن

 .2012يت، فلسطين، و ر ـــــــبي
سالة ر ، في مراقبة عمليات التجميعة ـــــــات مجلس المنافســـــــسلطإبراهيم حمور،  .2

ماجستير، في القانون، فرع هيئات عمومية وحكومة، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة عبد 
 .2017/2018الرحمان ميرة بجاية،

ماجستير، في العلوم رسالة ، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصاديسامية كحال،  .3
 .2009/2010الحقوق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، القانونية، فرع قانون الأعمال، كلية 

في  ر،ماجستيرسالة ، مراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري شعبان العايب،  .4
ية، جامعة عبد ة، كلية الحقوق والعلوم السياســــة والحكوميـــــئات العموميـــــصص الهيـــتخ القانون،

 .2013/2014بجاية، -الحمان ميرة
قانون رسالة ماجستير، في الالمؤسسة العمومية ومبدأ المنافسة،  بد القادر شايب الراس،ع .5

 .2017العام الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
لجنة تنظيم ومراقبة عمليات -سلطات الضبط في المجال الاقتصاديمجدوب قوراري،  .6

لية ، رسالة ماجستير، في القانون العام، كنموذجينالبورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات أ
 .2009/2010تلمسان، -الحقوق، جامعة أبو بكر بالقايد

ر، في ، رسالـــــة ماجستـــــــيقمع الإتفاقات في قانون المنافسةمحند الشريف تواتي،  .7
اريـــــــة، جامـــــعة محمد بوقرة ـوم التجالقانــــــــون، فرع قانون الأعمال، كليــــــــتة الحقـــــــوق والعلـــــــــ

 .2006/2007بومرداس، 
، رسالة مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات الضبط والحريةمريم بورديمة،  .8

وق والعلوم ـــــــــلحقة اـــــــــــة، كليــــــــــماجستير، في قانون الأعمال، قسم العلوم القانونية والإداري
 .2015/2016قالمة، -45ماي  8جامعة  السياسية،
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التعسف الناتج عن وضعية هيمنة -علاج الممارسات المقيدة للمنافسةمقدم توفيق،  .9
امعة ـــــــــية الحقوق، جــــــــارن، كلـــــــــالأعمال المقن و ــــــــي قانــــــــــ، فرسالــــــــة ماجستير، الاتصالات

 .2010/2011ران، ــــــــوه
ن ماجستير، في القانون، فرع قانو  رسالةمراقبة التجميعات الاقتصادية،  ،داود منصور .10

 .2009/2010الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، رسالة الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن نبية شفار،  .11

لاقتصاد بين المستهلكين، كلية الحقوق ماجستير، في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان ا
 .2012/2013والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

سالة ، ر النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسةنجاة بن جوال،  .12
ماجستير، في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .2016بوضياف المسيلة، 
، رسالة ماجستير، في الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري نوال متيش،  .13

 .2013/2014القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 
توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط  يسمينة شيخ أعمر، . .14

ماجستير، فرع قانون العام، تخصص القانون العام رسالة القطاعية في القانون الجزائري، 
 .2008/2009بجايــــــة، -للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميـــــرة

III. لات: المقا 

وم مجلة العل، احكام التركيز الاقتصادي للمشاريع )دراسة مقارنة(أكرم محمد احسين،  .1
 .2017 ،32مجلد ال ،2العدد  الجزائر، غداد،ــــــــــــــعة بـــــــلية القانون، جام، كةـــــــالقانوني

يات الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال عملحبيبة نموشي،  .2
القادر  ، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبدمجلة الشريعة والاقتصاد، التركيز الاقتصادي

 .2017، 12العدد  للعلوم الإسلامية قسنطينة، الجزائر،
م طرق ومراحل إبرام الصفقات العمومية بناءا على المرسو حورية بورعدة، يحي حولية،  .3

عي امـــــركز الجـــــ، الممجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، 15/247الرئاسي 
 .2019، 8، المجلد، 5راست، الجزائر، العدد ـــتمن
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يات مجلة اقتصاد، بين العولمة ومسؤولية اتخاذ القرار الاندماج المصرفيزهية بركان،  .4
 .2005 ،2العدد  ، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر،شمال افريقيا

لعلوم لمجلة الحقيقة الرقابة على عمليات الاندماج في قانون المنافسة، سامي بن حملة،  .5
 .سنة نشردون  ،23الجزائر، العدد  عة أدرار،ـــجام ،الإنسانية والاجتماعية

جارية، كآلية للتركيز الاقتصادي في القانون تجمع الشركات الت، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
 زائر، العددالج ادرار،-جامعة أحمد دراية ،مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، زائري ــــالج

 .دون سنة نشر، 17المجلد  ،3
دور سلطات الضبط الاقتصادي في منح الترخيص لعمليات التجميعات ية قني، سعد .7

هية ـــة الدراسات الفقــــمجل، الجزائري والفرنسي دراسة تحليلية بين القانون  -الاقتصادية
 .2016، 2، مخبر الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد ائيةــــوالقض

مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون  دورشعبان العايب،  .8
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 ملخص:

ن يمكننا أن نلخص هذه الدراسة من خلال اشكاليتها المتمثلة في محاولة المشرع التوفيق بي
ود التجميعات الاقتصادية تماشيا مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومقتضيات واقع يفرض وج
يث عة، حــــمجتات المـــــــأي وضع معادلة بين مصلحة المستهلك وحرية المؤسس ،المصلحة العامة

 أن الجزائر لا يمكنها أن تكون في معزل من التطورات الحاصلة. فكان لزاما الانتقال وبسلاسة
ة والنزيهة تحققا وق المنافسة الحر ـــــــــــــــسير إلى اقتصــــاد حر، إلا أن تحقق قيام سمن نمط قديم م

كاملا يعد من ضرب الخيال أي يستحيل تحقيقه في الواقع العملي، كما أن انتفاء وجودها كليا 
تة بين تفاو أمر افتراضـــــي أيضــــا، والحال أن الأسواق الواقعية هي حالات أو نماذج تقع بنسب م

مس الحالتين. تحقيقا لهذه الغاية فقد أباح المشرع التجميعات الاقتصادية باستثناء تلك التي ت
وهنا  بالمنافسة، بالتالي يتحول التجميع من الاباحة إلى التقييد في حالة تعزيزه لوضعية الهيمنة

لضرورية للاقتصاد يكمن دور مجلس المنافسة كسلطة رئيسية مسؤولة عن ضمان هذه التوازنات ا
 الوطني. 

Abstract: 

The current study emphasizes on the legislator’s attempts to reconcile a reality 

that dictates the existence of economic groupings, in keeping with the requirements 

of the global economy, and the requirements of the public interest, that is, setting up 

a balance between the consumer interest and the freedom of combined companies 

and institutions, since Algeria can not be isolated from the developments taking 

place. A smooth change is imperative from an old trend towards a free economy, 

however, the establishment of a market with the free and fair competition is 

seemingly impossible, on the other hand, the denial of its existence is also 

hypothetical, the real markets are models lies in varying proportions between both 

cases. Towards this end the legislator has permitted economic groupings, except for 

those that affect the competition, thus the groupings turn from permissibility to 

restriction once it enforces the dominance, herein lies the role of the competition 

authority, as the main responsible, to keep those necessary balances for the national 

economy. 

 

 


